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وفيه عدة قواعد ـ

القاعدة الأولى
بناء الأحكام على القراءة الشاذة 
توطئة 

لا خلاف بين الأصوليين في بناء الأحكام الشرعية على وفق القراءات القرآنية الصحيحة المتواترة ، وهي التي توافر فيها ثلاثة أركان : 
1. النقل الصحيح بالتواتر . 

2 . مطابقة خط المصحف العثماني . 

3. موافقة الفصيح من لغة العرب(
)  . 
والشاذ لغة : المنفرد عن الجماعة ، إذ انفرد عنهم شذوذًا (
)  . 
وفي الاصطلاح : ما نُقِل آحادًا غير متواتر ، إذ المتواتر هو : الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لعدالتهم(
) . 
وعليه فالقراءة الشاذة : هي كل قراءة فقدت الأركان الثلاثة أو واحدًا منها(
)
أصل بناء القاعدة :
إنَّ المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصة رضي الله عنهما والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، وقراءة ابن مسعود ، وقراءة جابر رضي الله عنهم جميعا .

فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ، وكان يروى هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن ، فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ؟(
).
فقد أصّل الحنفية هذه القاعدة بناءً على لفظ " التتابع " في قراءة ابن مسعود ( في قوله : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) رواه البيهقي (
) ، إذ دلَّت القراءة هذه على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين(
) . 

وأمّا الشافعية فقد أصلوا ذلك بناء على : 

1. أنَّه كان من القرآن في قديم الزمان ، ثم نسخت تلاوته ، فاندرس مشهور رسمه فنقل آحادا ، والحكم باق ، وهذا لا يستنكر في العرف(
) . 
2. والبناء أيضًا على عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة على أنها من النسخ ؛ لأنَّ شرط التواتر لم يتحقق فيه .

3. ولقد بنوه أيضًا على سماع الراوي ، فاتخاذ الصحابي العادل مذهبًا لابدَّ له من سماع(
) 

ولهذا يقول الشافعية : ( وأصل ذلك أنه (  قال : " أنزل القرآن على سبعة أحرف " رواه البخاري(
)) (
)  .
آراء العلماء

رأي الحنفية :  يجوز العمل بالقراءة الشاذة  ، ولكن يعمل بها في الأحكام العملية لا العلمية ، إذ إنها حجة ظنية (
) .
وقال الأمير الصنعاني : ( إن القراءة الخارجة عن السبع في حكمها كالخبر الآحادي وحكمه وجوب العمل به ، فكذلك الشاذة هذا مختار الجمهور ) (
) . 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية في هذا إلى رأيين : 

1. لا يجوز العمل بالقراءة الشاذة  ، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ( ، إذ أنَّ الآمدي نسب هذا القول للإمام الشافعي (
) . 
2. موافقة رأي الحنفية في أنها حجة ، وهو مروي عن الإمام الشافعي(
) .
تحرير محل الخلاف
لا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن الكريم ، وهو المتواتر ، ولا خلاف بين العلماء في ثبوت القرآن الكريم متوترًا(
) ، إنَّما الخلاف الذي حصل بين العلماء فيما نقل إلينا آحادا ، كمصحف ابن مسعود ( ، وغيره ، والاحتجاج بها في الأحكام وتنزيلها منزلة الخبر ، فهذا الذي اختلف فيه . 
وقد بُحِثت هذه القاعدة عند الحنفية تحت قاعدة نسخ التلاوة دون الحكم .

 الأدلة ومناقشتها

سأستعرض حجة المثبتين " الحنفية " ومن خلال المناقشة والردود نعرف أدلة النافين " الشافعية " ومن قال بقولهم . 
حجة المثبتين  " الحنفية " ومن قال بقولهم : 
اعتمد الحنفية في بناء هذه القاعدة على العمل بقراءة ابن مسعود ( في قوله : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) رواه البيهقي (
) . 

وجه الدلالة : تدلَّ القراءة هذه على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين(
)  . 

وقد رد : إنَِّ إيجابكم التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود (  ، ليس على تقدير أنكم أثبتم نظمه من القرآن الكريم ، ولكن كان من القرآن في قديم الزمان ، ثم نسخت تلاوته ، فاندرس مشهور رسمه فنقل آحادا ، والحكم باق ، وهذا لا يستنكر في العرف ، ولعل ما زاده ابن مسعود ( تفسيرا منه ، ومذهبا رآه ، إذ لم يصرح بإسناده إلى القرآن (
) .
أجيب : 

1. إننا إنما عملنا بقراءة ابن مسعود (  لاستفاضتها وشهرتها عندنا (
). 
2. إنَّ القراءة الشاذة منقولة عن عدل عن النبي ( فيجب قبوله كسائر منقولاته(
)  ؛ لأنّه مسموع عن النبي ( ؛ لأنّه روى عدل ضابط ، والعدالة توجب قبول الرواية ، إذ لا يلزم من انتفاء الخصوصية للقرآن انتفاء عموم خبره ، وعليه كل ما كان مسموعًا عنه فهو حجة ؛ لأنَّ النبي ( لا ينطق عن الهوى ، وأما الظنية فلأنه يعد من الآحاد(
) . 
وقد رد من وجهين : 

1. وإن كان ذلك صحيحًا ، إنما نقلت إلينا الآن بطريق الآحاد ؛ لأنَّ الناس تركوا القراءة بها ، واقتصروا على غيرها ، وكلامنا إنما هو في أصول القوم (
) . 
2. إنَّكم اشترطتم الشهرة في القراءة عند السلف ، ولكنكم لم تعملوا بقراءة : ( فعدة من أيام أخر متتابعات )(
) . 
أجيب : 
1. إنَّها قراءة شاذة غير مشهورة ، وبمثلها لا يثبت الزيادة على النص ، فأما قراءة ابن مسعود (  فقد كانت مشهورة حتى كان الأعمش يقرأ ختمًا على حرف ابن مسعود (  ، وختمًا من مصحف عثمان (  , والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور(
) . 
2. إنّه إما قرآن أو خبر ؛ لأنَّ نقل العدل لا سيما مقطوع العدالة ، كأصحاب بدر ، فهو إما قرآن قد نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسيرًا ، فهو قرآن أو خبر وكل منهما يجب العمل به(
) .
اعتراض وترجيح : 
إن الصحابة (  قد كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة ، وان العمل به ينبني على كونه من القرآن وقد بطل ذلك ، ومستندنا في العمل بخبر الواحد سيرة الصحابة وهم لم يعملوا به(
) . 

وإنَّ ناقلها لم ينقلها إلاَّ على أنها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبرا(
)
يقول الزركشي : ( والدليل القاطع على إبطال نسبة القراءات الشاذة إلى القرآن أنَّ الاهتمام بالقرآن من الصحابة الذين بذلوا أرواحهم في إحياء معالم الدين يمنع تقدير دروسه وارتباط نقله بالآحاد)(
) . 
والذي يبدو لي أن رأي الشافعية هو الراجح من حيث عدم ثبوت القراءة الشاذة في القرآن الكريم ، إذ يبطل العمل إذا كان في المتن لا في الوصف ، وأمَّا رأي الحنفية أرجح من حيث ثبوتها في الأحكام العملية لا العلمية ، إذ الشافعية وافقوهم في الأحكام العلمية ، وأمَّا العملية ، مثلاً : " التتابع " واجب . 
ويعضّد هذا ما روى الدار قطني عن عروة عن عائشة ( قالت : ( نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات ) ، فسقطت متتابعات ، وهذا إسناده صحيح(
) ، قال البيهقي : قولها سقطت ، أي : نسخت ، ولا يصح له تأويل غير ذلك(
) . 
القاعدة الثانية 
نسخ التلاوة دون الحكم
أصل بناء القاعدة :
لقد أصّل العلماء هذه القاعدة على لفظة " متتابعات " ـ مثلا ـ كمصحف ابن مسعود ( بزيادة " متتابعات " في قوله تعالى : ﭽ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﰅ   ﭼ ( سورة المائدة ).
فقد نسخت تلاوتها وبقى حكمها . وبنى المخالفون على عدم صحة واثبات هذه النصوص كما سبين في الأدلة ومناقشتها . 
آراء العلماء
رأي الحنفية: جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم في حيـــاة النبي ( ، وأمّا بعد وفاة النبي ( فلا يجوز (
) . 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية فيما بينهم إلى رأيين : 

1. لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . قال الجويني : ( إنه ظاهر مذهب الشافعي ) ، وقال الآمدي في ما نقل الينا من الآحاد فقـال : ( فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة )(
). وهو الصحيح عند الغزالي والامدي وابن الحاجب (
) .
2. موافقة رأي الحنفية في جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 
وحكاه البويطي عن الإمام الشافعي ، وعليه بعض الشافعية كالغزالي والماوردي والقاضي أبي الطيب والقاضي حسين والمحاملي والرافعي وغيرهم (
).
تحرير محل الخلاف: 

إن التلاوة والحكم شيئان متغايران ، فقد ذهب العلماء إلى جواز نسخ الحكم والتلاوة معا في عهد رسول الله ( .

ولا خلاف بين الأمة أن نسخ القران الكريم وسائر أحكامه لا يكون بعد وفاة النبي ( إلا من شذ منهم(
) .
يقول الحنفية : (( وغير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفـــاة النبي ( لا رسمه ولا حكمه ))(
). 

وأمَّا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فيجوز إجماعًا ، كما نقله ابن العربي (
) . وأمَّا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، هذا الذي اختلف فيه الأصوليون . 

الأدلة ومناقشتها
حجة المثبتين :   

اعتمد الحنفية في بناء هذه القاعدة على ما يأتي : 

أولا : إنَّ التلاوة فعل يجوز أن يصير فعله مفسدة فجاز ورود النهي عنه مع بقاء المصلحة في حكمه (
) . 
وبيان وقوعه ما تظاهرت به الأخبار عن النبي (  ( أن مما أنزل الله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ) ، رواه البخاري (
). 
وجه الدلالة : نسخت تلاوته وبقي حكمه(
). 
وقد رد :

إنَّ هذا لم يثبت كونه من الكتاب ، لأنَّه يحتمل أنه صدر وحيًا ولم يكن من القرآن الكريم ، لأن النبي (  قال : (( إن مما أنزل الله تعالى )) ولم يقل من القرآن . ودل عليه قول عمر ( : ( لولا أن الناس يقولون : أن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف : الشيخ والشيخة 000الخ ) ، رواه البخاري(
) ، ولو كان قرآنا لما قال ذلك فصار معناه : مما انزل الله وحيًا عليَّ (
).
حجة النافين : لقد اعتمد الشافعية ومن قال بقولهم في بناء هذه القاعدة على ما يأتي : 
1. إن التلاوة دالة على الحكم ونسخ التلاوة دون الحكم إبقاء المدلول بلا دليل وفي نسخه إبقاء الدليل بلا دليل وفيه تناقض . ولان الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء أحدهــما لـزم انتفاء الآخر (
).

وقد رد : التلاوة إنما تدل على الحكم بشرط أن لا يعارضه مانع يمنع من مدلوله ، كالعام دليل الاستغراق بشرط أن لا يعارضه دليل الخصوص ، أما بقاء المدلول بلا دليل فجائز ، ألا ترى أن النبي ( لو أخبر أنَّ زيدًا يعيش مائة سنة ثم انعدم القول بموته ( لا يجب علينا بطلان العلم بحياته ، فجاز أن يزول الدليل ويبقى العلم بالمدلول (
)، وإنَّما يلزم نسخ التلاوة إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك فان بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له ، وإنَّما هو مدلول لما دل على بقائه وانتقاء الحكم  دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له فان دلالته عليه وصفية لا تزول وإنّما يرفع الناسخ العمل به (
) . وإنّما تدل على الحكم مع تعريفها من النسخ ، فإذا ورد النسخ خرجت عن أن تكون دليلا فلم يجب ما قلتم (
).

2. إن الغرض من التعبد بالتلاوة هو الحكم دون نفس التلاوة وإذا انتسخ الحكم لم  يبق في بقاء التلاوة فائدة (
).

وقد رد : يجوز أن يرد التعبد بالتلاوة لمصلحة ما أما لتعلق جواز الصلاة بها ، أو لمصلحة أخرى كتلاوة أخبار الأمم الماضية وغير ذلك (
).

ثانيًا : وقد استدل الحنفية ومن معهم بقولهم : إن من المعلوم أن ذلك ليس في القرآن اليوم ولا يجوز تلاوته ولا القطع بأنه منه ، وقد كان حرف عبد الله ( مستفيضا عندهم في ذلك العصر . ومعلوم  إن النسخ غير جائز وقوعه بعد موت النبي ( ، لانه لو جاز بعد موته لم تأمن أن تكون الشريعة كانت عند وفاة النبي ( إضعاف ما بأيدينا اليوم فرفعها الله تعالى من أوهام الأمة .

ولو جاز ذلك لجاز ألا يكون شيء مما في أيدينا من الشريعة مما كان موجودا في عصر النبي (  بأن يكون أنسى الأمة جميع ما أتى به النبي (  ، ورفعه من أوهامهم ثم ألّف بين قلوبهم وألهمهم هذه الشريعة التي في أيدينا اليوم ، فثبت امتناع جواز النسخ بعد وفاة النبي ( ، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما ذكروه من شرط التتابع في كفارة اليمين في حرف عبد الله بن مسعود ( منسوخ التلاوة في حياة النبي ( بأنْ يكون قد أمروا بألا يقرءوه من القرآن ولا يكتبوه في المصحف ، فلذلك لم ينقل إلينا من الطريق التي نقل القرآن ويكون معنى ذلك انه في حرف عبد الله بن مسعود ( : أنَّ ذلك كان من القرآن في حرف ابن مسعود ( ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم ، لأنّه لو كان المراد ثابت في حرفه ( بعد وفاة النبي (  لما جاز أنْ يكون نقله إلينا إلاّ من وجه الذي نقل إلينا منه سائر القرآن وهو التواتر والاستفاضة ، حتى لا يشك أحد في كونه منه . فلما لم يرد نقله على هذا الوجه دلَّ ذلك على أنَّ مرادهم مما كان في حرف عبد الله ( وأنَّ تلاوته منسوخة(
) . 
وقد رد : إذا كان لم ينقل ذلك إلا من طريق الأحاديث فلا يثبت ولا يعترض به على حكم القرآن ، وذلك من أصلكم أن الزيادة في نص القرآن الكريم لا يجوز إلا بمثل ما يجوز به النسخ ؟(
) . 
أجيب : قد كان هذا الحكم مستفيضًا عندكم ، إذ مثلتم من القرآن الكريم فأثبتنا الحكم بالاستفاضة ، وبقاء تلاوته غير ثابت بالاستفاضة ، لأنَّه جائز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة فلذلك لم نثبته مثلوا فيه (
).

وقد رد : بأن كان الحكم ثابتا بالاستفاضة فاثبت التلاوة بمثلها ، لأنَّه الوجه الذي منه نقل الرسم ، وما يبتني على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله كيف يقبل فيــه رواية شاذة (
).

أجيب :  لا يجب ذلك ، لان التلاوة لما لم يبق حكمها اليوم من جهة نقل الاستفاضة إذا لم تثبت في سائر المصاحف علمنا أنها منسوخة ، وليس في ترك تلاوتها ما يوجب نسخ حكمها ، إذًا لا يمتنع بقاء أحدهما مع عدم الآخر(
).
2. إن النبي ( كان مكلفًا بإلقاء ما انزل عليه من القرآن الكريم على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم ، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه ، فالراوي له إذا كان واحدا أن ذكره على انه قرآن فهو خطأ ، وان لم يذكره على انه قرآن ، فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وبين أن يكون ذلك مذهبًا له فلا يكون حجة .

وهذا الخلاف خبر الواحد عن النبي (  ، وعلى هذا منع وجوب التتابع في صوم اليمين على أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (
).

وقد رد : لا نسلم على قولكم هذا من انه يجب على النبي (  أن يلقيه إلى عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم مع أنَّ حفاظ القرآن الكريم في زمانه (  لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم ، وان جمعه إنما كان بطريق تلقي آحاد آياته من الآحاد ، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة ، وإذا سلّمنا انه ليس بقرآن ، إلا أن احتمال كونه خبرا راجح ، لان روايته له موهم بالاحتجاج به(
).

أجيب : 

أما وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه أحد من المسلمين ، لأنَّ القرآن الكريم هو المعجزة الدالة على صدقه (  قطعا ومع عدم بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه ، فلا يكون حجة في تصديق النبي (  ولا يلزم من عدم بلوغ حفاظ القرآن في زمن الرسول (  عدد التواتر أن يكون الحفاظ لآحاد آياته كذلك . وأما التوافق في جمع آيات القرآن على أخبار الآحاد ، فلم يكن في كونها قرآنا ، بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة  وغيرها وفي طولها وقصرها(
).
فان قيل : لعله كان من القرآن فاندرس . 

قال الشافعية ومن معهم : الدواعي كما توافرت على نقله ابتداءً فقد توفر على حفظه دواما ، ولو جاز تخيل مثله لجاز لطاعن في الدين أنْ يقول لعلَّ القرآن قد عورض فاندرست المعارضة ، وأنَّه لو كانت لانتشرت وتوفرت الدواعي والجبلات على نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى إبطاله(
) . 
وقد اجمع المسلمون على أنَّ كل خبر لم يصرح بكونه خبرا عن النبي ( ليس بحجة ، وما نحن فيه كذلك(
) . 
القاعدة الثالثة 

اعتبار الزيادة على النص

إنَّ الزيادة على النص هي أن يرد نصّ من الشارع بإيجاب أو تحريم ، ثم يرد نصّ آخر يفيد فائدة جديدة تضاف إلى النص السابق(
) . 

أصل بناء القاعدة : 

إنَّ حقيقة النسخ عند الشافعية رفع الحكم الثابت ، إذ المراد من الرفع الخطاب القاطع لحكم خطاب شرعي سابق على وجه الخطاب القاطع لاستمرار ذلك الحكم(
) . 

إلاّ أنَّ الحنفية قالوا : إنَّ النسخ هو بيان لمقدار مدة الحكم المطلق ، أي : بيان انتهاء الحكم الشرعي(
) . 

فلو زيد في صلاة الصبح ركعتان ، فإنَّ هذه الزيادة نسخ عند الحنفية ؛ لأنَّ حكم الركعتين في الصبح كان الإجزاء والصحة ، فعندما وجدت الزيادة ارتفع الإجزاء والصحة عن الركعتين ، وهو معنى النسخ . 

وقال الشافعية : إنَّ الركعات الأربع اشتملت على الركعتين وزيادة ، فالركعات باقيات لم ترفعا وضمت إليها ركعتان . 

إلاّ أنَّ الحنفية قالوا : إنّ النسخ هنا رفع الحكم ـ وهو الإجزاء والصحة ـ لا المحكوم فيه ـ وهو الصلاة ـ إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة وقد ارتفع(
) . 

مثاله : قال تعالى : ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ ( سورة الحج ) ، فالآية موجبة للطواف مطلقًا مع الطهارة ، ومن غير الطهارة ، وعن طاوس عن ابن عباس ( قال : قال رسول الله ( : ( الطواف بالبيت صلاة ) رواه النسائي ، وقال عنه الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة(
) .

فاشتراط الطهارة في هذا الحديث لا يكون نسخًا عند الشافعية لوجوب الطواف وبقاء هذا الوجوب ، ولا لإجزائه ، ولا لعدم اشتراط الطهارة ، لذلك منع الشافعي رحمه الله من الإجزاء  بقوله : ( الطواف بالبيت صلاة ) . 

والإمام أبو حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزئًا من غير طهارة ، إذ اعتقد أنَّ رفع الإجزاء يكون نسخًا لحكم الكتاب بالخبر(
) .

آراء العلماء

رأي الحنفية : تعد الزيادة على النص نسخ ، فلا تجوز إلاّ بما يجوز به النسخ(
) . 

رأي الشافعية : اعتبار الزيادة على النص على أنّها بيان وليست نسخًا(
) . 

تحرير محل الخلاف 

وقبل التطرق إلى أدلة تأصيل الحنفية والشافعية لهذه القاعدة لابدَّ من تحرير محل الخلاف الذي اختلفوا فيه : 

إنَّ الزائد على النص يكون مستقلاً بنفسه أو غير مستقل ، فالأول لا خلاف بين العلماء أنّه ليس نسخًا ؛ لأنّها لا تعلق لها بالمزيد عليه ، كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة ، وإيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة . 

وأمَّا إنْ كانت هذه الزيادة غير مستقلة ، إذ تتصل بالمزيد عليه اتصال اتحاد ، أو تتعلق بالمزيد عليه تعلقًا ما على وجه لا يكون شرطًا ، أو تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط عليه ، فمثال الأول : إذا زيد في صلاة الصبح ركعتان ، والثاني : زيادة التغريب على حد الجلد في زنا البكر ، والثالث : زيادة النية على الطهارة ، واشتراط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين ، أي : في الأحكام التي هي الأمر، والنهي والإباحة، وتوابعهما ، فهذا الذي اختلفوا فيه . 

الأدلة ومناقشتها

حجة المثبتين " الحنفية " . لقد اعتمد الحنفية في بناء هذه القاعدة على ما يأتي : 
1. عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما: عن النبي (  قـال : ( أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) رواه البخاري(
) . 
وجه الدلالة : بأنَّ النبي ( لم يذكر مع الحكم جلدًا ، فكان ذلك نسخًا ، لما في حديث عبادة بن الصامت ( عن النبي ( : ( والثيب بالثيب الجلد والرجم ) رواه مسلم(
) . 

يقول الجصاص : ( عقلنا من هذا أنه لا شيء عليها غير الرجم ، إذ كان مأمورًا في الحال بتنفيذ هذا  الحكم وإمضائه على هذا الوجه فوجب أنْ يكون هذا الحد لا غير)(
)
2. وكذلك لما رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده دلّ على أنَّه نسخ الجلد مع الرجم ، فيجب أن يكون قوله تعالى : ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ    ﭷ  ﭼ ( سورة النور) عاريا عن ذكر النفي والرجم موجبا لنسخ النفي المذكور في حديث عبادة بن الصامـت ( : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة) رواه الترمذي وقال عنه : حديث صحيح حسن(
).
فلو كانت هذه الزيادة ثابتة مع الأصل لذكرها النبي (  عقيب التلاوة , ولو ذكرها لنقلتها الكافة التي نقلت الأصل , إذ غير جائز عليهم أن يعلموا حد الجلد والنفي جميعا فينقلوا الجلد دون النفي ، كما لا يجوز أن ينقلوا بعض الحد دون بعض ، وقد سمعوا النبي ( يذكر الجميع ، فلما عدمنا نقل الكافة للزيادة حسب نقلها للنص علمنا أنه لم يكن من النبي (  عقيب التلاوة ذكر الزيادة , إذ كان السامعون للآية معتقدين نقل  الزيادة المذكورة مع الأصل ، وغير جائز عليهم التبعيض وترك النقل فيما كان هذا وصفه , فامتنع من أجل ذلك إلحاق الزيادة بالنص من جهة توجب العلم بنقل الكافة إياها ، فلا تخلو حينئذ الزيادة الواردة من جهة الآحاد إن كانت ثابتة من أن تكون قبل النص أو بعده . فإن كانت قبله فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكر الزيادة , وإن كانت بعده فهذا يوجب نسخ الآية , وغير جائز نسخ الآية بخبر لا يوجب العلم(
) . 

3. إنَّ النبي (  أعتق رقبة , وكذلك قال للذي سأله عن الإفطار في شهر رمضان : اعتق رقبة , ولم يشرط فيها الإيمان مع علمه بجهل السائل بالحكم ، فلا يجوز زيادة شرط الإيمان فيها إلا على وجه النسخ , وهذا يمنع استعمال القياس وإلحاق شرط الإيمان بها من وجهين . 

أحدهما : بأنَّ نسخ الآية لا يجوز بالقياس . 

والثاني : بأنَّ القياس لو أوجب شرط الإيمان فيها لأخبره النبي (  بذلك لئلا يعتقد السائل غيره , ولئلا يقدم في الحال على تنفيذها في رقبة كافرة , إذ قد أمره بعتقها في الحال(
) . 

4. إنَّ النص قبل الزيادة كان هو الواجب ، إذ كان الإتيان به مجزئًا ، وجاز الاقتصار عليه ، وأمّا إذا عملنا بالزيادة ارتفع الوجوب السابق والإجزاء ، وهذا هو النسخ . 

ففي زيادة التغريب على حد جلد الزاني ، كان الجلد هو الحدّ كاملاً ، وجاز الاقتصار عليه ، فبتلك الزيادة ارتفعت تلك الأحكام ، وكذلك في النية على الطهارة ، أو الطهارة على الطواف ، إذ كانت الطهارة مجزئة دون النية ، وكان الطواف صحيحًا دون طهارة ، فعند زيادة النية على الطهارة ، وزيادة الطهارة على الطواف فتصبح غير مجزئة بدون النية ، وصار الطواف غير صحيح بدون طهارة ، وهذا هو النسخ (
) . 

حجة المثبتين : فقد قال الشافعية في بناء هذه القاعدة : 
1. إنَّ هذه الزيادة ليست ناسخة ، بل مبينة ، والبيان تقرير ، والنسخ تغيير ، فالزيادة لم ترفع حكمًا شرعيًا سابقًا ـ كما هي حقيقة النسخ ـ وإنَّما ارتفعت البراءة الأصلية ، وهي الإباحة العقلية ؛ وذلك لأنَّ النص السابق سكت عن هذه الزيادة ، فلم يتعرض لها بصريح إثبات أو نفي(
) . 

وقد ردّ : 

إنَّ بيان التغيير والتبديل يصح موصولاً ، ولا يصح مفصولاً ؛ لأنَّه يتمخض نسخًا للكل أو للبعض مفصولاً ، والنسخ رفع ، وليس ببيان ؛ لأنَّ حكم كتاب الله تعالى كان ثابتًا قبل النسخ ، فلو كان بيانًا لتأكد ثبوته وما انقطع ، إذ لا يكون بيانًا بوجه إلاّ أنْ يكون موصولاً بالكلام الأول ؛ لأنَّ الكلام لا يتم مفهمًا للغرض منه إلاّ بنظم الحروف وتأليفه(
) . 

2. إنَّ الناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة ، كأنْ يكون المنسوخ مثبتًا والناسخ نافيًا أو بالعكس ، أو يكون المنسوخ موجبًا والناسخ مبيحًا ، أو غير ذلك ، ولم يمكن الجمع بينهما ، وهذا النوع من الزيادة ليس فيه ذلك ، إذ لا تعارض بين النصّ المتقدم والنصّ المتأخر ، وإنّما النص المتقدم ساكت عن تلك الزيادة التي جاء بها النص المتأخر(
) .

وقد ردّ : إنَّ المسكوت عنه مدلول عليه بمفهوم المخالفة ، أي : أنَّ السامع يفهم من كون الحدّ مائة جلدة أنّه لا يجوز الزيادة عليها ولا الانتقاص منها(
) . 

أجيب : إنَّ مفهوم المخالفة لا تقولون به ، فيكون استدلالاً بما لا تعتقدونه (
) . 

أقول : ولكن الموافقين للحنفية من المذاهب الأخرى استدلت بمفهوم المخالفة ، وهي تعتبره أصلاً من أصولها ، أو قاعدة من قواعدها الأصولية ، فيمكن أن يجاب عنهم : 

لم يتحقق أنَّه كان مرادًا ؛ لأنَّ النصّ لا يدلّ على عدم الوجوب شيء آخر ، فليس فيه دليل على الحصر ، إذ يمكن أنْ يقال بالمفهوم لو ردّ حكم المفهوم وثبت واستقر قبل تلك الزيادة ، بمعنى أنَّ الرسول ( كان قد نفّذ حكم الجلد فقط ، ثم بعد ذلك زيد التغريب في حالة أخرى ، وهذا غير ثابت ؛ لأنّه يمكن أنْ تكون زيادة التغريب قد وردت متصلة بنزول آية الجلد ، فيكون بيانًا للحدّ (
)  . 
3. إنَّ زيادة شرط وصف الإيمان ليست نسخًا في كفارة اليمين والظهار ، أو شرط الطهارة للطواف ، أو النية للطهارة ، إنَّما هو من باب حمل المطلق على المقيد(
) . 

وقد ردّ : بأنَّ حمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلاً ؛ لأنَّ الأصل في كل كلام حمله على ظاهره ، فلا يجوز ترك ظاهر الإطلاق إلى التقييد من غير ضرورة أو دليل(
) . 

4. إنَّ النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة ، ثم خصّ بالشرع ببعض ما تداوله الاسم ، فقيل : هو رفع الحكم الثابت بالنصّ ، وهذه الحقيقة لا توجد فيما زيد فيه ؛ لأنَّ الحكم الثابت بالنصّ باقٍ كما كان لم يزل ، ولم يرتفع وإنَّما لزمه زيادة فلم يكن ذلك نسخًا يدل على ذلك أنَّه لو كان في الكيس مائة درهم فزيد عليه شيء آخر ، لم يكن ذلك رقمًا في الكيس ، فكذلك ها هنا(
) . 

وأجيب : إنَّا لا نسلم ما ذكرتم ؛ لأنَّ الزيادة المغيرة للمزيد عليه قد تناولت المنسوخ وأخرجته عن الإجزاء بعد أنَّ كان مجزيًا ولا باعتبار يتناول اللفظ ، وإنَّما الاعتبار بتناول المعنى(
) . 
ردّ وترجيح : 

إنَّ الزيادة لا توجب رفع المزيد عليه لا لغة ولا شرعًا ، وهذا هو الراجح في عدم اعتبار النسخ في الزيادة على النص ؛ وذلك لأنَّ الناسخ والمنسوخ إذا أردنا اعتبارهما لابدَّ أنْ يتواردا على محل واحد ، وهذا غير متحقق في الزيادة على النص(
) . 
المطلب الثاني 

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في السنة النبوية

القاعدة الأولى 

دلالة خبر الآحاد على الأحكام 
أصل بناء القاعدة :
الخَبَر لغة : الخَبَر بالتحريك ، واحد أخبار ، وهو النبأ ، والجمع أخبار ، وجمع الجمع أخابير(
) . 

والخبر مشتق من الخَبا ر ـ بفتح الخاء ـ وهي الأرض الرخوة ؛ لأن الخبر يثير الفائدة ، وهو نوع مخصوص من القول وقسم من الكلام اللساني(
) . 

وأما الآحاد : جمع أَحَد ، كأبطال جمع بَطَل ، وهو بمعنى الواحد ، وهمزة أحد مبدلة من واو ، فأصلها وحد ، وقيل : جمع واحد (
) . 

خبر الآحاد اصطلاحاً : يعرف خبر الآحاد باعتبار تقسيمه :ـ 

تحدث الأصوليون في طرق وصول الحديث النبوي إلينا ، وكان لهم منهجان : 
1. منهج الحنفية       2 . منهج الشافعية

1. منهج الحنفية : جعل الحنفية طرق وصول الحديث على ثلاثة أقسام : 
أ . المتواتر  : هو الذي يتصل برسول الله ( اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه ، وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم , ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله , وأوسطه كطرفيه(
)
ب . المشهور : هو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ، وهم القرن الثاني بعد الصحابة (  ومن بعدهم(
) ، وهو ما زاد على ثلاثة رواة(
) . 

ج . الآحاد(
) :  كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً فلا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر(
) . 
2. منهج الشافعية : فحصروها في طريقين هما : متواتر وآحاد(
) ، وعليه فقد عرف صاحب جمع الجوامع على رأي الجمهور الخبر : ( هو ما لم ينته الى التواتر )(
)  . واحدا كان الراوي أو أكثر ، أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أم لا !؟ (
) ، فما أسماه الحنفية مشهورًا جعله الشافعية ضمن الآحاد . 
قال الاسنوي : ( الخبر الواحد عبارة عما ليس بمتواتر ، سواء كان مستفيضًا وهو الذي زادت رواته على ثلاثة ، أو غير مستفيض : وهو ما رواه الثلاثة أو أقل )(
) ، والمستفيض هو المشهور عند الحنفية .  

إنَّ اختلاف التعريف لحديث الآحاد عند الحنفية والشافعية لم يؤثر على تأصيل هذه القاعدة من حيث المبدأ ، فالمذهبان يلتقيان على الاستدلال بخبر الآحاد عند الحد الأدنى ، لكنهما يفترقان في حالة وجود التعارض ، وسبب هذا الافتراق هو الافتراق في عدد الرواة والمصطلح المترتب عليه ، وهذا ما سأزيده وضوحًا عند الحديث عند مواطن الاستدلال به . فالمنهجين بنيا على إجازة خبر الآحاد من الشيخ لتلميذه ومتلقيه .
آراء العلماء

رأي الحنفية : ذهب الإمام أبو حنيفة ( رحمه الله تعالى ) أنها لا تصح (
)  . 
وبه قال شعبة وإبراهيم الحربي ، وأبو الشيخ الأصفهاني(
) . 

يقول البزدوي : ( إما أن يكون المجاز له عالما بما في الكتاب أو جاهلا به فان كان عالما به قد نظر فيه وفهم ما فيه فقال له المجيز أن فلانا قد حدثنا بما في هذا الكتاب على ما فهمته باسانيده هذه فأنا أحدثك منه واجزت لك الحديث به فيصح الاجازة على هذا الوجه إذا كان المستجيز مأمونا بالضبط والفهم ثم المستحب في ذلك أن يقول اجاز لي فلان ويجوز أن يقول حدثني أو اخبرني والاولى أن يقول اجاز لي ويجوز اخبرني لان ذلك دون المشافهة وإذا لم يعلم بما فيه بطلت الاجازة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله )(
)  ، وخالف أبو يوسف شيخه وقال : أنها تصح (
) .
رأي الشافعية : انقسم الشافعية في جوازها على رأيين : 

1. جواز هذه المرتبة من الإجازة في القديم مطلقًا  (
) . 
2. كراهة الإجازة في رواية عن الإمام الشافعي في  الجديد(
) .  

وحكى الكراهة الماوردي ، والروياني ، وابن السمعاني عن الشافعي ( رحمهم الله تعالى ) ؛ لأن  الربيع قال : ( همّ الشافعي بالخروج من مصر ، وكان قد فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات ، فقلت له : أجزها لي . قال : فاقرأها عليَّ كما قرئ عليَّ ، وردد عليَّ ذلك ، حتى أذن الله ، فجلس وقرئ عليه . وسمعناه بعد ذلك ، وتوفي عندنا ، وفي رواية البيهقي عن شيخه الحاكم بزيادة ، يعني أنه كره الإجازة . قال البيهقي : كذا في الحكاية ، يعني أنه كره الإجازة . قال الحاكم : فرضي الله عن الإمام الشافعي ، لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن)(
) . 
فلا غرابة أنْ يقع الاختلاف في المذهبين في دلالة خبر الواحد ، وذلك لاختلافهما في المفهوم ، فلما كان خبر الواحد عند الشافعية شاملاً للمشهور والآحاد من غير تمييز كان قويًا في دلالته ، ولكن لمّا ميّز الحنفية بينهما كان الآحاد عندهم أضعف مما عند الشافعية ، لذلك نجده يتهاوى إذا تعارض مع بعض القواعد الأخرى التي يرى الحنفية أنها أقوى من حيث الدلالة كعموم البلوى وثبوت الحدود .. وغيرها . 
الأدلة ومناقشتها

حجة الشافعية المجيزين  ومن قال بقولهم : 

قال أبو يوسف : استحسن ذلك ؛ لأجل الضرورة فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما وذلك لا يوجد في كتب الأخبار(
) . 

وقد أجيب : إنما يجوز ذلك إذا أمن الزيادة والنقصان ؛ لأن السنة أصل في الدين وأمرها عظيم وخطبها جسيم وفي تصحيح الإجازة من غير علم ومعرفة رفع الابتلاء وحسم لباب المجاهدة وفتح لباب التقصير والبدعة ، وإنما ذلك نظير سماع الصبي الذي ليس من أهل التحمل وذلك أمر يتبرك به لا طريق تقوم به الحجة فكذلك ها هنا ، وأما من جلس مجلس السماع ، وهو يشتغل عنه بنظر في كتاب غير الذي يقرأ أو يخط بقلم أو يعرض عنه بلهو ولعب أو يغفل عنه بنوم وكسل فلا ضبط له ولا أمانة وتخاف عليه أن يحرم خطه ، ولا يقوم الحجة بمثله ولا يتصل الإسناد بخبره إلا ما يقع من ضرورة ، فإنه عفو وصاحبه معذور(
) . 
وأجيب عمّا ذهب إليه الإمام الشافعي بين القديم والجديد : 

قد قال الكرابيسي : لما قدم الشافعي الثانية إلى بغداد أتيته ، فقلت له : أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب ؟ قال : خذ كتب الزعفراني فانسخها ، فقد أجزتها لك ، فأخذتها إجازة . قلت : هذا من قوله في القديم (
) .

فكيف يقضى للقديم على الجديد ؟ 

أجيب : ان المنقول عن الجديد ليس صريحا في المنع . فلا تعارض ، وقد روى الربيع عن الشافعي الإجازة لمن بلغ سبع سنين(
) . 

القاعدة الثانية
اعتماد الحديث المرسل في إثبات الأحكام
توطئة : 

المرسل لغة : تراسل القوم بعضهم إلى بعض ، وحديث مرسل إذا كان غير متصل الإسناد ، وجمعه مراسيل(
)
المرسل في اصطلاح الأصوليين : ( قول العدل ممن لم يلق النبي ( : قال : رسول الله (  ، سواء التابعي أم تابع التابعي فمن بعده )(
)   . 

أما في اصطلاح المحدثين : هو ( أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين النبي ( ، فيقول : قال رسول الله ( ) (
) . فتعبير واصطلاح الأصوليين أعم من المحدثين(
) . 

أصل بناء القاعدة : 

لقد بنى علماء الحنفية والشافعية قاعدة الاعتماد على الحديث المرسل في إثبات الأحكام على عدالة الراوي وضبطه ، ولهذا قبله الحنفية بعد أنْ يُعْرف بالعدالة والثقة والصدق والأمانة(
)  . 
فالعدالة : هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة حتى تحصل ثقة النفس بصدقه(
)  . 
وأما الضبط : إسماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه بمذكرته إلى حين أدائه إلى غيره(
)
فنشاهد أن العدالة تحددها مقومات عند الحنفية نقيضها عند الشافعية ، ولهذا اختلفوا في اعتمادهم على قبول الحديث المرسل في إثبات الأحكام ، فمن قبله من الحنفية وغيرهم قد وجد أنَّ العدالة وضبط الراوي متحققة فيه ، ومن رفضه فإنَّ هاتين الصفتين غير متحققتان فيه ، ولاسيما في العصور التالية من عصر تابعي التابعين ، الذي تفشى فيه الكذب مقارنةً مع العصور الأولى التي كان الصدق والأمانة في النقل ؛ لأن هذا العصر قربه للنبي ( والصحابة ( فقد كانوا عدولاً ، والمسألة كما يقول الغزالي : هي محل الاجتهاد ولا يثبت فيها إجماع أصلاً(
) . 
عن عكرمة عن ابن عباس (   قال : ( كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنـزل الله تعالى : ﭽ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ    ﭲ  ﭼ البقرة: ١٩٧  ) رواه البخاري وقال : رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا (
) . 

فابن عباس رضي الله عنه مع كثرة روايته قيل : إنه لم يسمع من رسول الله ( إلا أربعة أحاديث لصغر سنه , وصرح بذلك في حديث الربا في النسيئة وقال : " حدثني به أسامة بن زيد " وروى : أن رسول الله ( لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) , فلما روجع قال : " حدثني به أخي الفضل بن عباس " (
) . 
ولذلك باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة ( مع جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم ولكن للكشف عن الراوي ، وقد أرسل التابعون أحاديث جمة حتى اشتهروا بذلك ، منها مراسيل سعيد بن المسيب ( رحمه الله تعالى )(
)
آراء العلماء

رأي الحنفية : المرسل مقبول . 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى : ( مذهب أصحابنا : أنّ مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة ، وكذلك عندي قبوله في أتباع التابعين ، بعد أن يعرف بارسال الحديث عن العدول الثقات ) (
) .
رأي الشافعية : إن المراسيل ليست بحجة (
) . 

إلا أن الامام الشافعي رحمه الله تعالى قيّد القبول به بما يأتي :ـ 

1. أن كان المرسل من مراسيل الصحابة ، وفيه اتفق مع الحنفية في قبول مراسيلهم . 

2. أن يسند المرسل غيره ، أو أرسله غيره ، وشيوخهما مختلفون ، وأن يعضده قول أحد من الصحابة وأكثر العلماء ، وأن يعرف حال المرسِل من عدالة وجهل وغيره ، وهذا هو الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالى(
) . 
وقد رُدّ على قيود الإمام الشافعي في قبول الحديث المرسل : ـ 

1. إنَّ قيد ( ان اسند المرسل غيره قُبِلَ منه ) ، إنّ هذا قيد لا معنى له ؛ لأن القبول انما هو للمسند لا للمرسل ، فالمرجع للمسند . 

2. إنَّ قيد ( أو أرسله غيره وشيوخهما مختلفون ) ، فهذا مرسل وهذا مرسل ، فاذا كان يمنع قبول المراسيل يجب أنْ يمنع قبول كليهما(
) . 
حجة المثبتين :  

فالأدلة لهم : 
1. إنَّ الطائفة من التابعين إذا رجعت إلى قومها فقالت : أنذركم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحذركم مخالفته قد لزمهم قبول خبرها ، كما دلّ على لزوم خبر الصحابي اذا قال : قال ( (
)  

2. ولقد قبل الصحابة (   أخبار عبد الله بن عباس ( مع كثرتها ، مع أنه لم يسمع من رسول الله ( إلا القليل منها ، وأن عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون بين المسند والمرسل(
) . 

3. إذا كان المسند من أخبار الآحاد مقبولاً ، وجب أن يكون المرسل منها بمثابته من حيث وجوب الحكم بعدالة المنقول عنه في الظاهر ، ومن حيث أن النبي ( قد شهد لأهل عصره والتابعين بالصّلاح  ، فوجب حمل أمرهم على ما حُمِلَ عليه عصر الصحابي ؛ لأن ظاهر الحال يقضي العدالة بشهادة النبي ( (
)  . 

4. إنَّ الظاهر من العدل الثقة انه لا يستجيز ان يخبر عن النبي ( بقول ويجزم به الا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته ، ولا يلزم إلزام الناس عبادة ، أو تحليل حرام ، أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه ، فيظهر أن عدالته مستقرة عنده ، فهو بمنزلة قوله : اخبرني فلان ، وهو ثقة عدل . وهو لو شك في الحديث لذكر مَنْ حدَّثه العهدة عليه دونه ، ورواية العدل عن غيره تعديلاً لذلك الغير  
5. إنّ من عادة التابعين إرسال الأخبار ، وإذا كان معروفًا من عادتهم ، فلو كان عندهم أنها غير مقبولة ، لكانوا قد ضيعوا سنن رسول الله ( بهذا الفعل ، وهذا لا يجوز (
)  . 
6. وأمَّا قياساً على الشهادة ، إذ أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل ، فكذا الرواية ، وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقاً في هذا المعنى ، كما لا توجب فرقاً في قبول رواية المجروح والمجهول(
). 
وقد رد الشافعية من معهم :ـ 

إنَّ عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل ، فإن قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروي عن غير العدل . 
فإن قيل : إسناده إلى الرسول ( يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع ، فان قيل : لظن السماع(
) . 

أما قولكم : إسناد الحديث المرسل إلى الرسول ( يقتضي صدقه ؛ لأن اسناد الكذب ينافي العدالة ، واذا ثبت صدقه تعين قبوله . 
إننا لا نسلم أن إسناده  يقتضي صدقه ، بل إنما يقتضي أن يكون قد سمع غيره يرويه عن النبي (  ، وذلك الغير لا يعلم ، بل يعلم صدقه ، او يجهل حاله(
) . 

وإنما قبلت ؛ لأنه يغلب على الظن أنَّ الصحابي سمعها من النبي ( والعمل بالظن واجب ، فاذا بيّن الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلاً وسمى الأصل الذي رواه عنه وجب قبوله أيضاً ، وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل. 

وحاصل هذا الجواب : منع كون ذلك من المرسل ، وأنه لا يقبل اذا تيقنا أنَّ الصحابي ( لم يسمعه ، كما أنَّ مرسل غير الصحابي لا يقبل أيضاً ، فإنْ أطلق عدم قبول المرسل ، ولم يفصل بين الصحابي وغيره فأفهم ذلك كله واجتنب غيره (
)
أما قياسكم المسكوت عنه كالمجهول ، فالمجهول في تعديله اختلاف اذا روى عنه الثقة ، فقد تكون الرواية عنه تعديلاً له في رواية ، وليست تعديلاً له في رواية أخرى . 

أما القياس على الشهادة ، قياس مع الفارق ؛ لأن الرواية تفارق الشهادة في أكثر أمورها في اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والحرية 000 الخ ، فلذلك جاز اختلافهما في هذا الحكم(
) . 

وقد قال المجيزون ـ الحنفية ـ  ومن معهم : 

1. فإن قال قائل : إنَّ هذا يبطل باخبار الضعفاء والمتروكين ، فإنها تروى وتنقل وتكتب في الكتب ، ومع ذلك فلا يجب العمل بمضمونها . 

أجيب : إنَّ هذا باطل ؛ لأن أكثر المتورعين والفضلاء لا يروي عن الضعفاء ، وأن خبر الضعيف اذا روي فأكثر العلماء يبيّن ضعفه ويقرن به ردَّه فيحذر لذلك ، وليس كذلك الخبر المرسل ، فلم نرَ أحداً من العلماء روى حديثاً مرسلاً ، وذكر أنه لا يؤخذ به ؛ لأنه مرسل ؛ فبطل ما قالوه(
) . 

2. إنَّ مراسيل سعيد بن المسيب معتبرة وهي مسندة (
). 

وقد رد : إنَّ هذا غلط ؛ لأنًَّ من مراسيل سعيد بن المسيب ما لا يوجد مسنداً بوجه ، منها النهي عن بيع اللحم بالحيوان ، واذا وجد مرسل سعيد في معنىً من المعاني مسندًا عند غيره ، وعمل بمتضمن الخبر ؛ لكونه مسندًا فلم يعمل بمرسل سعيد ، وإنما عمل بالمسند الذي وافقه ، فلا فائدة من استثناء مراسل سعيد بن المسيب ؛ لأنها وغيرها سواء ؛ لأنه إنما التزم المسند لا المرسل . 

واذا وجد لسعيد حديثاً أرسله مسندًا عن غيره ، ووجد حديثاً آخر مرسلاً فأخذ به لأجل اسناده ، فهذا غلط ؛ لأن هذا يوجب العمل والأخذ بمراسل جميع الأمة ، وهذا باطل بالاتفاق(
) . 

جواب وترجيح 

إن ظاهر أحوال الناس في عصر التابعين وأتباعهم الصّلاح والصِّدق ؛ لما دلَّ عليه حديث النبي (  ، ومن أجله كان عمر بن الخطاب (   يقول : ( المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة ) رواه الدار قطني ، والبيهقي(
) ، وهو الراجح ، أي مذهب الحنفية ؛ لأنَّ مرسل الصحابي مقبول بالاتفاق ، وأن مرسل التابعي مأخوذ من مرسل الصحابة ، والصحابة معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى لهم ، وأن النبي (  قد شهد لهم فقال : ( خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) رواه البخاري (
) ، وليس من شرط قبول الخبر أنْ يكون ممن يقطع على عدالته ، وإنما تعتبر عدالته في الظاهر ، وهذا المعنى موجود في التابعين وتابعي التابعين ، فيجب أن يتساووا في النقل(
)  ، وأمَّا عدم قبول مراسيل غيرهم إنّما خشية التدليس والافتراء ، والله تعالى أعلم . 
القاعدة الثانية

تعارض خبر الواحد فيما تعم به البلوى

عموم البلوى : ( هو ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة تكرره )(
) ، أي : فيما يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال(
) . 

أصل بناء القاعدة  

أصّل من قبل خبر الواحد فيما عمت به البلوى بعمل الصحابة (   فإنهم عملوا به  فيما يعم به البلوى ، فعن عمرو (  قال : ( سمعت ابن عمر يقول : كنا لا نرى بالخِبر(
) بأسا حتى كان عام أول ، فزعم رافع أن نبي الله ( نهى عنه ) رواه مسلم(
) . 

ومثل رجوعهم إلى خبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، عن أبي موسـى قال
:  ( اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، فعن أبي موسى ( قال : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة ، فأذن لي فقلت لها : يا أماه ، إن أرد أن أسألك عن شيء وإن أستحييك ، فقالت : لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنّما أنا أمك ، قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله ( : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل ) رواه مسلم(
) . إذ إنَّ خبر العدل في هذا الباب يفيد ظن الصدق ، فيجب قبوله كما إذا لم يعم به البلوى(
) . 
ومثال المعارضة حديث الجهر بالتسمية ، وهو ما روى أبو هريرة ( : (( أن النبي (  كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم )) ، رواه الحاكم ، والحديث أعله ابن حجر (
) . 

 وروى أبو قلابة عن أنس (  أن : (( النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم )) رواه الحاكم(
)  . 

إذ هما معارضان بحديث قتادة عن أنس ( قال : (( صليت خلف رسول الله ( وأبي بكر وعمر وعثمان (  فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم )) ، رواه النسائي(
) . 
يقول الحاكم : (هذه الأخبار التي ذكرناها معارضة لحديث قتادة الذي يرويه أئمتنا عنه )(
) . 

آراء العلماء 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم إلى رأيين : 

1. لا يقبل خبر الواحد فيما عمّت به البلوى  ، وبه قال متقدمو الحنفية (
) . 
2. موافقة رأي الشافعية في قبول خبر الواحد ، وبه قال متأخرو الحنفية(
) . 

رأي الشافعية : قبول خبر الواحد فيما عمّت به البلوى مطلقاً (
) . 

الأدلة ومناقشتها

حجة النافين : اعتمد الحنفية ومن معهم في بناء هذه القاعدة بما يأتي :ـ 

1. إن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه ، فيكثر السؤال عنه ، وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه ، فيقع التحدث به كثيراً ، وينقل نقلاً مستفيضاً ـ أي مشهوراً ـ ذائعاً ، فإذا لم ينقل مثله دلّ على فساد أصله ؛ لأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى ، كمسّ الذكر ، إذ يجب شيوع الكلام من النبي ( لأكثر أصحابه ( (
) . 
يقول الشيخ عبد العزيز البخاري : ( إن مس الذكر لو كان مما ينتقض به الطهارة لأشاعه النبي عليه السلام ولم يقتصر على مخاطبة الآحاد ، بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة مبالغة في إشاعته لئلا يفضي إلى بطــلان صلاة كثير من الأمة من غير شعور به )(
) . 

وأما قبول المتأخرين له ؛ لأنه اشتهر فيهم ، فلو كان ثابتًا في المتقدمين لأشتهر أيضًا ، ولما تفرد الواحد بنقله مع حاجة الناس إلى معرفته ، ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان إذا لم تكن في السماء علة(
) . 

أجاب المخالفون : إنه لا يلزم من عموم البلوى اشتهار حكمها ، فإن حكم الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة ، وقراءة الفاتحة خلف الامام ، والجهر بالتسمية وغيرها لم تشتهر مع إنَّ هذه الحوادث عامة !؟ 

أما إشاعة الكلام للرسول ( ، فإنَّ الله تعالى لم يكلف الرسول الكريم ( بإشاعة جميع الأحكام ، بل كلفه بتبليغ الأحكام لا بإشاعتها ، ورد الخلق إلى خبر الواحد في البعض الآخر ؛ ليصل إلى مَنْ بَعْدُ بفائدته ، ولو كان كذلك لقويت دواعي الدين والعادة إلى إشاعة نقله ، مثلما جوّز لهم ردهم الى القياس في قاعدة الربا ، فكان يسهل عليه أن يقول : لا تبيعوا المكيل بالمكيل ، والمطعوم بالمطعوم  حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة الربوية ، فيجوز أن يكون مما عمّت به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الناس أنْ يرد فيه الى خبر الواحد ، ومثله ايضاً فقد تواتر النقل بالوتر(
) . 

وقد رد : إن جاز ذلك في آحاد الناس ، جاز في جماعتهم ، على أنَّ وجوب الوتر يعم به البلوى ، ولم يتواتر النقل بوجوبه ، وفي هذا تناقض من جانبكم ؛ لأن الوجوب يعم به البلوى ، والنقل له لم يتواتر ، مثل القيء والرعاف في الصلاة ، فالبلوى بهما عام ، ولا يبطل العموم كون مسّ الذكر أعم منه(
) . 

حجة المثبتين ـ الشافعية ومن معهم : 

استدل الشافعية ومن معهم بما يأتي :ـ 

1. قال تعالى : ﭽ  ﯧ  ﯨ ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﭼ ( سورة التوبة ) .
وجه الدلالة : أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين وإن كانت آحادا وهو مطلق فيما تعم به البلوى وما لا تعم ، ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة(
) .  
2. الإجماع اتفق الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعـم به البلوى ، فمن ذلك : 
أ. عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر ( يقول : ( كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج : أن رسول الله ( نهى عن المخابرة ) ، رواه النسائي(
)  . 

وجه الدلالة : قوله " حتى زعم " دليل على رجوعهم عن المخابرة ، والمخابرة : هي التي نُهِيَ عن المُزارعة بالنصف والثُّلُث والربع وأقل من ذلك(
) . وهي من عموم البلوى كما قرر ذلك الآمدي(
) . 
 ب. رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال إلى خبر عائشة رضي الله عنها ، كما روي في أصل البناء . 

ج . رجوع أبي بكر وعمر (  في سدس الجدة لما قال لها : ( لا أجد لك في كتاب الله شيئًا ) إلى خبر المغيرة ( ، وهو قوله : ( إن النبي (  أطعمها السدس ) رواه أبو داود ، قال عنه الترمذي : في الباب عن بريدة وهذا أحسن ، وهو أصح من حديث ابن عيينة ، و الطبراني ، وقال عنه الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(
) . يقول الآمدي في ذلك : فصار ذلك إجماعًا(
) . 

وقد رد : لا نسلم إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى فإن أبا بكر (  رد خبر المغيرة في الجدة . إذ أنَّ قول أبي بكر ( للمغيرة (  بالإتيان بمن يشهد معك ، لم يطلب منه  هذا إلا احتياطًا ، وإلا قد ضعف الخبر عنده ، إمَّا : لعلة لم يعرفها ، وإمَّا : أن يكون المغيرة ( أخبر : أن ذلك كان بحضرة قوم سمعوه معه ، أو أن يكون أخبر : بأن ذلك كان في وقت قريب بالمدينة ، بحضرة المهاجرين والأنصار ، ولم تكن طالت المدة . ولا يمكن في مقدار ذلك أن يكون قد تفرق من حضره وعلمه(
)
أجيب : والجواب عن رد أبي بكر ( بخبر المغيرة ( في الجدة أنه لم يكن مطلقًا ، ولهذا عمل به لما تابعه على ذلك محمد بن مسلمة (  وخبرهما غير خارج عن الآحاد ، وما ذكروه فإنما يصح أن لو كان النبي ( مكلفا بالإشاعة على لسان أهل التواتر وهو غير مسلَّم(
) . 
3. وأما المعقول : فمن وجهين
الأول : إنَّ الراوي عدل ثقة وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه ، وذلك يغلب على الظن صدقه فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى . 

الثاني : أنه يغلب على الظن فكان واجب الاتباع كالقياس والمسألة ظنية فكان الظن فيها حجة (
). 

وقد رد : إنَّ ما ذكرتموه من المعقول فمبني على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مظنون وليس كذلك ، وبيانه من وجهين :
الأول : أن ما تعم به البلوى كخروج الخارج من السبيلين ومس الذكر مما يتكرر في كل وقت ، فلو كانت الطهارة مما تنتقض به لوجب على النبي ( إشاعته وأن لا يقتصر على مخاطبة الآحاد به بل يلقيه على عدد التواتر مبالغة في إشاعته .
الثاني : أن ذلك مما يكثر السؤال عنه والجواب والدواعي متوفرة على نقله ، ولهذا فإنه لما كان القرآن الكريم مما تعم به البلوى بمعرفته امتنع إثباته بخبر الواحد (
)  .
.

جواب وترجيح : 

إنًَّ ما استشهدتم به من الوقائع فغير مناظرة لما نحن فيه ، إذ الطباع مما تتوفر على نقلها وإشاعتها عادة فانفراد الواحد يدل على كذبه ، ثم ما ذكرتموه منتقض عليكم ، إذ عملتم بأخبار الآحاد فيما ذكرناه من صور الإلزام ، وهي أن الوتر ، وحكم الفصد ، والحجامة ، والقهقهة في الصلاة ، ووجوب الغسل من غسل الميت ، وإفراد الإقامة وتثنيتها فمن قبيل ما تعم به البلوى ، ومع ذلك فقد أثبتموها بأخبار الآحاد ، كمس الذكر ، وإن كان أعم في الوقوع من تلك الصور فذلك لا يخرج تلك الصورة عن كونها واقعة في عموم البلوى(
)  ، وهو الرأي الراجح ـ رأي الجمهور والله تعالى أعلم ـ فضلاً عمّا ذكرناه من أدلة من القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ، فقد عضدت هذه الأدلة ـ وخصوصًا السنة النبوية ـ من طرق أخرى ، فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله ( :أنَّ رسول الله (  نهى عن المخابرة )(
) . إذ أنَّ  لا تكليف بمعرفة ما لم يقم عليه دليل ، إذ  يلزم توفر الدواعي على نقل الدليل بطريق الآحاد وإثباته سوى النقل المتواتر ، وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما هو الظن فخبر الواحد كاف فيه ، ولهذا جاز إثباته بالقياس إجماعًا ، إذ أنَّ ما عمت به البلوى يثبت بالقياس ، والقياس مستنبط من الخبر وفرع له ،  فلآن يثبت الخبر الذي هو أصل أَوْلى(
) .
القاعدة الثالثة

راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع

ونعني بذلك : إذا روى شخص عن شخص حديثًا ، ثم أنكر المرويّ عنه أنْ يكون قد حدّث عنه الراوي بهذا الحديث . ومثاله سيوضح من خلال عرض القاعدة . 

أصل بناء القاعدة 

روي عن الزهري أنه أنكر رواية حديث الولاية في النكاح ، قال ابن جريج : بأنه سأله الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه . 

فعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة (  قالت : قال رسول الله ( : (( أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل )) رواه أبو داود ، وقال الترمذي : قال ابن جريج : ( لقيت الزهري فسألته فأنكره )(
) . 

عن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ( : ((  أن النبي ( قضى باليمين مع الشاهد )) ، قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال : أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه (
) .  وقال عنه الترمذي : حديث حسن غريب(
) . 

فرواية سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره فقال له ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك فكان سهيل يقول : حدثني ربيعة عني .

قال ابن الجوزي : ( إن الثقة قد يروي وينسى ) ، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : كان ابن عيينة يحدث أناسًا ثم يقول : ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (
) . 

عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه : أن رجلا أتى عمر (  فقال:  إني أجنبت فلم أجد ماء فقال : لا تصل ، فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي ( : (( إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك )) فقال عمر ( : اتق الله يا عمار ، قال : إن شئت لم أحدث به ، فقال عمر ( : نوليك ما توليت (
) . فلم يُقْنِع عمر قولُ عمار وهو عنده ثقة أمين(
) . 

إذ روى المتقي  الهندي بزيادة : ( إن شئت لا أذكره ما حييت ؟ فقال عمر : كلا والله ولكن أوليك من أمرك ما توليت )(
) . 

أي : لا تمسك تحديثك به ولا يلزم من عدم تذكري أن لا يكون حقا في نفس الأمر فليس لي أن أمنعك من التحديث به(
) .

رأي العلماء 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم : 

1 .  لا يجوز العمل به ، وبه قال أكثر الحنفية  .

2. موافقة رأي الشافعية في جواز العمل به ، وبه قال محمد رحمه الله تعالى(
) .

رأي الشافعية : يجوز العمل به ، وأنه لا يقدح في الخبر فيقبل منه ما دام الراوي  ثقة (
) . 

تحرير محل الخلاف: 

إنَّ راوي الأصل ـ الصحابي وغيره ـ إذا روى حديثاً فرواه عنه راوٍ آخر ، فأنكر الأصل رواية الفرع إنكار جاحد ، قاطعاً مكذباً له لم يعمل به اتفاقاً ، ولم يصبح الراوي مجروحاً ؛ لأنه مكذب الشيخ ، كما أنَّ الشيخ مكذب له ، وكلاهما عدلان ، كالبينتين إذا تكاذبتا لا يوجب جرح أحدهما . 

أما إذا أنكر الأصل رواية الفرع إنكار متوقف ، بأن قال : لست أذكر ، أو قال : لا أعرفه(
) ، فهذا الذي أُخْتُلِف فيه :ـ 

الأدلة ومناقشتها :

سوف أعرض أدلة الحنفية ، ومن خلال مناقشتها وردود المخالفين سوف نعرف أدلة الشافعية .

حجة الحنفية : 

أولا : استدل الحنفية بالأحاديث المروية ، والتي أوردناها في أصل بناء هذه القاعدة  . 

وقد ردَّ : إن هذا المأثور عن سيدنا عمار وعمر ( في غير محل الخلاف ، فإنَّ عماراً ( لم يرو عنه عمر ( عنه ذلك ، بل عن النبي ( . 

أجيب : إنَّ عدم تذكر غير المروي عنه في الحادثة المشتركة بين سيدنا عمر ( هاهنا وبين الراوي لها ، اذا منع الحكم المبني عليها رواية تلك الحادثة ، فنسيان المروي عنه ـ الشيخ ـ أصل روايته له أولى قبول حكمه من ذلك . 

وأما قولكم : في غير محل الخلاف ، فهو مردود ؛ لأنه إذا لزم منه محل الخلاف بطريق أولى أن يدخل في القصد ؛ لأن غاية ما يلزم من الأثر المذكور أنَّ عمر ( لم يقبل ما رواه عمار ( بحسب ما اقتضاه اجتهاده (
) . 

ثانياً : إنَّ الأصل لم يصدق الفرع ، فلا يعمل به قياساً على الشهادة ، فشاهد الأصل عند نسيان الأصل ، بجامع الفرعية والنسيان ؛ لأن شهود الأصل لو وقفوا وقالوا : ما نذكر ذلك ولا نحفظه ، لم يجز للحاكم العمل بشهادة شهود الفرع ، فكذلك في رواية الخبر(
) . 

وقد رد : إنَّ هذا قياس مع الفارق ؛ لأنَّ الشهادة أضيق من الرواية ، ولهذا اشترطت بشرائط لم تشترط بالرواية ، وهي تفارق الرواية في أمور كثيرة منها : لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل ، وأما الرواية بخلافه ، فإنَّ الصحابة ( كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي ( ، ولهذا كان يلزمهم قبول رسله وسعاته من غير مراجعة ، وأهل قباء تحولوا الى القبلة بقول واحد من غير مراجعة ، وأبو طلحة (  قبل خبر الواحد في تحريم الخمر كذلك من غير مراجعة(
) . 

فضلاً عن ذلك : فإنَّ شهادة الفرع متوقفة على تحميل الأصل ، فتبطل شهادة الفرع بانكار الأصل لها ، بخلاف الرواية فإنها مبنية على السماع دون التحميل(
).

فالشهادة لا يجوز اعتبار الرواية بها ، لما فيها من التعبدات التي لا يعتبر شيء منها في الروايات ، فإذا أمكن حمل ما ذكروه في الشهادة على وجه في التعبد ، فلا يسوغ اعتبار الرواية بها ، وان اتجه للخصم تقدير إنخرام الثقة باتجاه ذلك عن القياس على الشهادة ، والذي يؤكد سقوط اعتبار الرواية بالشهادة أنه لا يجوز اعتماد شهادة الفرع  مع امكان مراجعة الأصل ، ويجوز اعتماد رواية الثقة من غير مراجعة شيخه فيها ، فوضح بذلك افتراق البابين(
) . 
ثالثاً : لو كان الحديث حجة في حق غير الشيخ لكان حجة في حق الشيخ ، ووجه ذلك : إنّ الشيخ هو الأصل المروي عنه ، وإذا بطل الحديث في حقه بطل في حق غيره بطريق أَوْلَى (
). 

أقول : إنَّ قاعدتهم مستمرة في ذلك فما بني على الباطل فهو باطل ، فإذا بطلت الرواية في حق الشيخ فبطلانها في الفرع من باب أولى . 

رد وترجيح

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه ، والشيخ لا يكذبه ، بل قال : لست أذكره ، فيمكن الجمع بين قوليهما ، بأن يكون نسيه ؛ لأنَّ النسيان غالب على الإنسان ، وأيَّ محدث يحفظ جميع حديثه ؟ فيجب العمل به جمعاً بين قوليهما(
) ، وهو الرأي الراجح ـ رأي الجمهور والله تعالى أعلم ـ إذ دعّم المالكية الموافقين للشافعية مذهبهم بقولهم : إنَّ الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع ، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى ، ولا يضر نسيان المروي عنه ، وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل ، وخير دليل على ذلك رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ( : ((  أن النبي (  قضى باليمين مع الشاهد ))(
) ، ثم نسيه سهيل فكان يقول : حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة ( عن النبي ( ، ويروى بهذه الصورة من غير إنكار من أحد التابعين ولا مخالف له(
) . 

القاعدة الرابعة

عمل الراوي بخلاف ما روى

ونعني بذلك : أن الراوي إذا روى حديثًا لشخص ، ثم عمل في تعاملاته اليومية وفي أموره الاخرى بخلاف ما روى ، وسنبين مثاله من خلال عرض القاعدة . 

أصل بناء القاعدة : 

1. عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي ( : ( أنه رأى النبي (  يرفعهما عند الركوع ) . وقد روي أنه لم يرفعهما (
) . 
2. عن الأعرج عن أبي هريرة (  قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ) ، رواه البخاري (
) . 

وقد روي عن أبي هريرة ( بأن عمل برواية الثلاث ، فعن عطاء عن أبي هريرة (  قال : ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات ) رواه الدار قطني وقال : هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء(
)
يقول الطحاوي : ( فلما كان أبو هريرة (  قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه ، وقد روي عن النبي (  ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع ؛ لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي (  إلا إلى مثله )(
) . 

وجه الدلالة : بأن الصحابيين الجليلين قد رويا رواية وخالفا ما رووه . 

آراء العلماء 
رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم على رأيين : 

1. إن العمل يكون وفق روايته وليس وفق رأيه ، وبه قال عامة الحنفية (
)  . 
2. موافقة رأي الشافعية ، و به قال بعض الحنفية(
)
رأي الشافعية : إنَّ الأخذ برأيه لا بروايته (
) . 
تحرير محل الخلاف : 

اذا روى الصحابي وغيره حديثاً أو خبراً ثم عمل بخلافه ، هل يعمل بمذهبه أو بروايته ؟ 

إنَّ الراوي اذا روى حديثاً وعمل بخلافه فهو على وجهين :ـ 

الأول : أن لا يكون الخبر الذي رواه محتملاً التأويل ، فإن كان كذلك لم يلتفت الى تأويل الصحابي أو غيره ، والخبر يكون على ظاهره ، إلا أنْ تقوم دلالة على وجوب صرفه الى ما يؤوله الراوي بنص جلي لا مساغ للاجتهاد في خلافه  وتأويله ، أي : الأخذ بمذهبه أَوْلَى ، فإذا عمل الراوي بخلاف ما روى ، فهذا ليس محل الخلاف ؛ إذ يحتمل أنه رجع عن ذلك بعد اطلاعه على الحديث . 

الثاني : أن يكون محتملاً للتأويل والتخصيص وعمل الراوي بخلافه بعد روايته له(
) ، فهذا الذي أُخْتُلِف فيه : 

الأدلة ومناقشتها

حجة الحنفية : 

1. إن خالف للوقوف على أنه منسوخ أو ليس بثابت ، فقد بطل الاحتجاج بهذا الحديث ؛ لأنهما ـ المنسوخ وليس بالثابت ـ ساقطة الاعتبار ، وإن كان خلافه باطلاً ، لتهاونه وغفلته ونسيانه ، او لشهوته ، فقد سقطت به الرواية ؛ لأنه منافٍ للعدالة ، بأن كان فاسقاً أو مغفلاً وكلاهما مانع من قبول الرواية ، أو اضطر للعمل بقصد النبي ( على أنه ما أراد ذلك ، وأنه لا يظن بالصحابي ذلك(
) . 
2. ان الخبر حجة ، ومذهب الراوي ليس بحجة ، ولا يجوز العدول عما هو حجة الى ما ليس بحجة(
) . 

وأجيب : إنَّ مذهب الراوي بخلاف روايته جرى مجرى رواية النسخ ، أو أراد صرفه عما اقتضاه ، وذلك حجة(
) . 

3. انه متى ما كان في الحديث أو الخبر اجتهاد فيه ، يحمل مذهب الراوي على الرجوع الى ما قامت عنده من الدلالة ، وتلك الدلالة مفقودة في حق الغير ، والواصل إليه لفظ الحديث ، فكان متعبداً به ما لم تقم الدلالة بخلافه(
) . 
وأجاب المخالفون : ان الحجة فيما نقله الصحابي أو غيره ، لا فيما قاله أو فعله ، فقد يكون قوله أو فعله عن اجتهاد ، وما دام عن اجتهاد كما قلتم فلسنا ملزمين باجتهاده (
) . 

4. إننا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر ، ولم نتعبد بما فهمه الراوي ، ولم يأت مَنْ قدَّم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها (
) . 
5. يقول ابن حزم الظاهري : ( فإن كانوا تأولوا ، فالتأويل منهم ( ظن ، وروايتهم عن النبي (  يقين ، ولا يحل لمسلم أن يترك اليقين للظن ، فارتفع الإشكال جملة في هذا الباب )(
)
6. إنّ قول رسول الله (  حجة وقول الراوي ليس بحجة فلا تعارض الحجة بما ليس بحجة ، وأن الصحابي مع فضله ودينه لا يجوز أن يترك الحديث ويعمل بخلافه إلا وقد علم نسخ الخبر فوجب أن يسقط الاحتجاج به . 
جواب وترجيح : 
أنه يحتمل أن يكون علم نسخه ويحتمل أنه نسيه أو تأوله فلا تترك سنة ثابتة بتجويز النسخ ، ولأن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه ؛ لأنه لو كان معه ناسخ لرواه في وقت من الأوقات ولما لم يظهر ذلك دل على أنه نسيه(
)  ، ورأي الشافعية راجح ـ والله أعلم ـ وذلك إما بأن يعمل بخلافه بعد الرواية ؛  فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( : (( أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل " ثلاث مرات" )) رواه أبو داود ، وقال عنه الترمذي : حديث حسن(
)  . 

ولكن خالفت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك وعملت رأيها ، إذ زوجت بعدها ابنة أخيها عبد الرحمن وهو غائب(
) . 

أقول : إنَّ الأخذ برأي خلاف ما روى يجب أن يكون بقرائن تدل على أنَّ المأخوذ به يستند إلى دليل أقوى من الدليل الذي رواه وتركه ، وليس بالضرورة أن يكون قد تركه لعدم صحته عنده ، ومن هذه القرائن مثلما حدث في حادثة تزويج السيدة عائشة رضي الله عنها ابنة أخيها ، وهو غائب ، مع العلم أن الحديث الذي روته حديث حسن ، كما قرره الترمذي ، إذ أنًّ صدقها ، وصلة القرابة ، ومكانتها هي التي جعلتها تزوجها ، ولهذا قالوا في تزويجها : ( ما زوجناها إلاّ لعائشة )(
) ، أي : اعتمادًا عليها . 
القاعدة الخامسة

نقل الحديث بالمعنى

إنَّ الراوي إذا سمع حديثاً من النبي ( كما قاله نقول : هذا حديث النبي ( ، مثل الإنسان الذي يسمع شاعرا ينشد شعراً ، ثم ينشده كما سمعه نقول : هذا شعر فلان . 

ولهذا : إن كان اللفظ محاكياً لفظ النبي ( يقال : هذا حديث النبي ( ، وان لم يكن كذلك ، بل كان مطابقاً لمعناه ، يقال : نقله بالمعنى (
) . 

أصل بناء القاعدة 

1. عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر (  قال : قال رسول الله ( : ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) ، رواه البخاري(
) . 

ورواه ابن عمر (  في فتنة ابن الزبير بلفظ آخر : ( فعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر (  فقال : يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل قد علمت ما رغب الله فيه ؟ قال : يا ابن أخي بني الإسلام على خمس : إيمان بالله ورسوله ، والصلاة الخمس ، وصيام رمضان ، وأداء الزكاة ، وحج البيت ) رواه البخاري (
) . 

ورواه ابن عمر ( بلفظ ( أن يوحد الله ) : ( فعن سعد بن عبيدة عن ابن عمر (  عن النبي (  قال : بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج ، فقال رجل : الحج وصيام رمضان ؟ قال : لا ، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله ( ) رواه مسلم(
) . 

رواه ابن عمر ( بلفظ ( يعبد الله ويكفر ما دونه ) : ( فعن سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر (  عن النبي (  قال :  بني الإسلام على خمس : على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) رواه مسلم(
) . 

وجاء هنا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وجاء في بعض طرقه على أن يوحد الله ، وفي أخرى على أن يعبد الله ويكفر بما دونه بدل الشهادة ، جاءت الأولى على نقل اللفظ وما عداها على المعنى . 

ولأن الروايتين في الصحيحين ولا تنافي بينهما من جواز رواية الأمرين ، وقد يكون رد ابن عمر (  الرجل إلى تقديم رمضان ؛ لأن وجوب صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة وفريضة الحج في سنة ست وقيل تسع (
) .

إنّ في بعض الروايات أن ابن عمر (  لم يجوّز نقل الحديث بالمعنى ؛ ولهذا رد كلام الرجل عند تقديمه وتأخيره بين الصلاة والحج ، مع العلم أن الامام مسلم قد روى عدة روايات لابن عمر ( بمعان مختلفة ، فيظهر لي أنَّ هذا يدلل على جوازها للعارف فقط ، كما سنبينها في خلاف العلماء في القاعدة .  

2.  أن رجلا سأل أنساً ( ما سمعت نبي الله ( يذكر في الثوم ؟ فقال : قـال النبي ( :  (( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا )) . أو ( لا يصلين معنا) رواه البخاري(
) ، ولكن روى البخاري في صحيحه قول النبي ( : (( من أكل الثوم أو البصل من الجـوع أو غيره فلا يقربن مسجد )) . قال العيني وليس لفظ الحديث هكذا ، بل هذا من تصرف البخاري وتجويزه نقل الحديث بالمعنى(
). وأصل رواية الحديث بالمعنى كثيرة لا مجال لاحتوائها في هذا المقام . 

آراء العلماء

رأي الحنفية  : انقسم الحنفية فيما بينهم على رأيين : 

1. ذهب أغلب الحنفية ( رحمهم الله تعالى) الى جواز نقل الحديث بالمعنى ، بشرط أن يكون الراوي فقيهاً عالماً بمواقع الخطاب وحقائق الألفاظ (
)  . 

يقول الحنفية : ( ان اللفظ المنقول عن النبي ( نوعان : أحدهما : ما يشتبه الحال فيه حتى يكون فيه موضع اجتهاد ، لا يجوز العدول عنه الى غيره ؛ لأنه لا يمتنع انَّ الراوي لو نقل لفظ النبي ( الى غيره لكان يقع في اجتهاد غيره ، خلاف ما يقع في اجتهاده ، فلا يدين فيه من اعتقاد زيادة أو نقصان ، فإنه لا يجوز ) (
).
2. موافقة رأي الشافعية إلى عدم جواز نقله بالمعنى ، وبه قال أبو بكر الرازي من الحنفية(
) . 

يقول أبو بكر الرازي : ( والأحوط عندنا اللفظ وسياقه على وجهه ، دون الاقتصار على المعنى سواء كان اللفظ مما يحتمل التأويل أو لا يحتمله ) (
) . 

أقول : عند التمعن في قول أبي بكر الرازي فإنَّ كلامه يشعر أنَّ هناك نسبة لقبول الراوية بالمعنى ، ونسبة لرفضها ، ولكن من باب الاحتياط عدم جوازها . 

رأي الشافعية  : انقسم الشافعية في ذلك على رأيين : 

1. لا يجوز نقل الحديث بالمعنى مطلقاً . وهو رواية عن ابن عمر ( ، ومحمد بن سيرين وجماعة من التابعين . وبه قال بعض أصحاب الشافعي ( رحمه الله تعالى ) وجماعة من المحدثين(
)  . 
2. وقد وافق أغلب الشافعية الحنفية في ذلك ، إلا أنَّ الآمدي حكى عن الشافعي : أنه يجوز ابدال اللفظ بما يرادفه ، ولا يجوز فيما عدا ذلك(
) . 

تحرير محل الخلاف:

قبل التكلم عن أقوال العلماء في أصل قاعدة الرواية بالمعنى ، فقد تكلم العلماء في مذاهبهم على أقوال عدة أوصلها الشوكاني الى ثمانية أقوال . ولكن قبل التطرق الى هذه الأقوال لابدَّ من تحرير محل الخلافبين العلماء ، فقد اتفق العلماء على  :

1. إنَّ الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ، خبيراً بإحالة المعاني الى ألفاظها ، لا يجوز له الرواية بالمعنى بالاتفاق (
) . 

2. أن لا يجوز تبديل الحديث المتعبد بتلاوته ، مثل التشهد والآذان . 
3. أن لا يجوز رواية الأحاديث النبوية الشريفة التي تعتبر من جوامع الكلم ، والأحاديث القدسية ، أي : أن الألفاظ لا مجال للتأويل فيها ، أو كانت من المجمل ، مثل قولـه ( : (( الخراج بالضمان )) ، رواه الترمذي وقال عنه : حديث حسن صحيح(
) . 
وما بقي من روايات الحديث على قصد الاحتجاج والفتيا ، والألفاظ التي فيها مجال للتأويل ، أو كان من المشترك ، أو المجاز الذي لم يشتهر(
) ... أو غيره ، فهذا الذي اختلف فيه .
الأدلة ومناقشتها

حجة المثبتين ، القائلون بنقل الحديث بالمعنى  : 

استدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بما يأتي :ـ 

السنة النبوية : 
عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له : بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه فقال  :( إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس ) ، رواه الطبراني ، وقال عنه الهيثمي : (ولم أر من ذكر يعقوب ولا أباه) (
) . 
ان الدليل على جواز ذلك عند تحقق المعنى من غير اخلال بما يقتضيه اللفظ الاجماع وهو منعقد على جواز بيان الشرع للعجم ـ لرعايا الدول الأجنبية ـ بلغتهم(
) ، وما كان كذلك فإن الصحابة ( كانوا ينقلون الحديث الواحد الذي جرى في مجلس واحد في واقعة معينة  بلفظ مختلف مع تكرار وشيوع(
) . 

فقد اشتهر من الصحابة ( نقل الحديث بالمعنى ، وقد استعملوا ألفاظاً ، مثل : نهى ، أمر ، رخص ، وكل ذلك بالمعنى ؛ لأنهم لم ينقلوا اللفظ الذي تلفظ به النبي (  ؛ لأن النبي ( قال : ( إذا أصبتم المعنى فلا بأس ) . 

وأنَّ سفراء النبي ( ينقلون أوامره ونواهيه بلغاتهم المختلفة (
) ، فقد بعث النبي (  حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية (
) . 

وجه الدلالة :  يجوز رواية الحديث بالمعنى ؛ لأنَّ النبي ( عندما بعثهم تصرفوا من غير قصد إلى لفظ معين ، إذ لم يقولوا : قال رسول الله ( : افعلوا كذا او تفعلوا كذا(
) . 

وقد نوقش : 

إنَّ الإنسان اذا اجتهد في تطبيق الترجمة لا يمكنه الاحتراز عن تفاوت وان قلّ ، فإذا تفاوتت هذه التفاوتات كان التفاوت الآخر تفاوتاً فاحشاً ، إذ لا يبقى بينهما مناسبة(
) . 

أقول : إنَّ التفاوت البسيط لا يؤثر ما دام لا يغير المعنى ولا يخل به ، ولا يحرم حلالا ، ولا يحل حرامًا ، وهذا ما إذن به الرسول (  . 

حجة المخالفين 

استدل المخالفون بما يأتي :ـ 

1. عن ابي الزبير عن جابر (  قال : قال رسول الله (  : (( نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ اوعى من سامع )) ، رواه الطبراني(
) . 
وجه الدلالة : ان الراوي يكون مؤدياً كما سمع اذا نقله بلفظه ؛ لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى الثابت ، والنقل بعين اللفظ ممكن فوجب التحرز منه(
). 

وقد نوقش : 

1. إنَّ الحديث حجة لنا ؛ لأن الحديث قد روي بعدة ألفاظ منها : ( فوعاها وأداها )(
) ، أي : ضبطها ، والوعي يدل على مراعاة المعنى دون اللفظ ، فإذا لم يخلّ بموجب اللفظ فلا أثر لصيغته ، إذ لا يقال : ( وعى اللفظ ) . 

2.  إنَّ ناقل الحديث بالمعنى ناقل بما سمع كما سمع ؛ لأن المحدث لو مُنِع من نقل الحديث بالمعنى فإنما يمنع اذا كان يشتبه الحال فيه ، ويختلف اجتهاد الناس فيه(
) . 
3. ان الخبر من أخبار الآحاد ـ وهو خبر ظن ـ ، ونحن نحاول الخوض في القطعيات ، فإنَّ مَنْ أدى المعنى على وجهه فقد أدى ووعى(
)
4. وأما قولكم : احتمال الخطأ فيه ، إنما يحتمل الخطأ فيما يشتبه ، ويختلف الاجتهاد فيه ، ونحن لا نجوّز النقل بالمعنى في مثل ذلك(
) . 
جواب وترجيح : 
إنَّ الغاية من أمر النبي ( ونقله بعينه ليعتبره الفقهاء ويحملوه على الوجه التي يصح حمله عليها(
) ، إذ أنَّ النقل بالمعنى ربما يؤدي الى اختلال المعنى ، فإنَّ الناس متفاوتون في إدراك معنى اللفظ الواحد ، كما أشار النبي ( : (( فرب حامل فقه الى غير فقيه ، وربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه )) ، لذا يحمل كل واحد منهم اللفظ الواحد على معنى لا يحمله عليه غيره(
) . 
ولو جوّزنا النقل بالمعنى لحصل تفاوت عظيم ، مع ظن الراوي أن لا تفاوت ؛ لأن بعض المتأخرين قد ينتبه إلى فائدة لم ينتبه إليها السابقون من العلماء ، فلا يجب أن يقف السامع على جميع فوائد اللفظ في الحال ، وإنْ كان فقيهاً ذكياً ، مع أنَّ النبي ( قد آتاه الله جوامع الكلم (
) ، وهو الراجح ـ والله أعلم ـ ويؤيد ذلك ما رواه سماك بن حرب قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه (  قال : قال سمعت النبي (  يقول : (( نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع )) رواه الترمذي ، وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح(
) . 

أقول : إمّا إذا كان الراوي متيقنًا أنَّه لا يخل بالمعنى ، فيجوز الرواية بالمعنى ؛ وذلك في حدود معينة من ضوابط شرعية لا يتجاوزها ، وأما إذا كان غير متمكن من ذلك فلا يجوز ، لاسيما في وقتنا الحاضر ، إذ سهلت فيه الطباعة والكتابة بشكل يسير جدًا ، فبإمكان أي شخص كتابة الحديث أو الأثر في قصاصة ورق ، ليتسنى له إصابة أجر الحديث كما هو عن النبي ( ، فالقدماء رحمهم الله تعالى كانوا على حافظة قوية ، وبعضهم لا يجوّز الحديث بالمعنى ، وأما الآن فقد ضعفت الهمم عن حفظ ورواية الحديث عن النبي ( ، فأرى الاعتماد على الأجهزة الحديثة في تدوين الحديث حفظًا لسنة النبي ( ، ولاسيما أجهزة الحاسوب الآلي المحمولة باليد ، يمكن أن يسهل ذلك .   
القاعدة السادسة

خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول

أصل بناء القاعدة : 

عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج : قال أبو هريرة ( عن النبي ( قال : (( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر )) رواه البخاري (
) . 

يقول ابن حجر العسقلاني في تعليقه على الحديث الشريف : ( إن حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم )(
) . 

آراء العلماء

رأي الحنفية : تقديم العمل بالقياس على خبر الآحاد اذا عارض القياس ، إنْ كان راوي الخبر غير فقيه(
)  

وبه قال عامة علماء الحنفية ، إلا الكرخي قال برأي الشافعية ، يقول التمرتاشي : ( إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع ، قُدِّم الخبر مطلقاً عند الأكثر ، وإن كان الراوي عُرِف بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الأربعة والعبادلة وكان حديثه حجة ترك القياس ، وإنْ عرف الراوي بالعدالة دون الفقه كأنس وأبي هريرة ( إن وافق حديثهما القياس عمل به ، وإن خالفه لم يترك الا بالضرورة ) (
) . 

رأي الشافعية : يقدم العمل بخبر الآحاد على القياس (
) .  
تحرير محل الخلاف: 

ان محور الخلاف يدور حول علة القياس ، هل هي منصوصة من نص أو أصل ، ظنيان أو قطعيان ؟ 

فان كان القياس المعارض لخبر الآحاد علته منصوصة بنص قطعي ، والخبر نفى موجبها ، وجب العمل بالقياس بلا خلاف ؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمها . 

وإن كانت على القياس منصوصة بنص ظني ، فيكون العمل بالخبر أولى من القياس بالاتفاق ؛ لأنه لا يوجد تعارض بين النص والقياس ؛ لأن رتبة القياس متأخرة عن رتبة السنة ، أي : لا يحكم بالتعارض بين الأدلة المتفق عليها ، ومنها السنة ، وبين الأدلة المختلف ، ومنها القياس . 

وان كانت العلة مستنبطة من أصل ظني كان الأخذ بخبر الآحاد من باب أولى بلا خلاف ؛ لأن كلما كان الظن أولى من الاحتمال كان أولى بالاعتبار ، وهذا متحقق في خبر الآحاد . 

فإن وافق القياس خبر الآحاد عُمِل بخبر الآحاد لا بالقياس ، فالقياس قد تقوى خبر الآحاد به(
) . 

وإن كانت علة القياس مستنبطة من أصل قطعي ، والخبر المعارض خبر آحاد فهذا هو محل الخلاف(
) ، فلهذا يقول أبو الحسين الصيمري : ( لا خلاف في العلة المنصوص عليها ، وإنما الخلاف في العلة المستنبطة )(
) . 

الأدلة ومناقشتها

حجة الحنفية : 

1. إنَّ القياس أقوى من الخبر ؛ وذلك لأن القائس ـ المجتهد ـ على يقين من اجتهاد نفسه ، وليس على يقين من الخبر ؛ لأنه لا يوجب العلم ؛ لأنه ظن من كونه حديثاً ، والقياس علته مستنبطة من أصل قطعي ، ويستحيل أن يقدم ما ثبت ظناً على ما علم يقيناً (
). 
وقد رد : 

إنَّ الخبر أقوى من القياس ؛ لأن الخبر قول النبي ( ، والقياس قول القائس ـ المجتهد ـ ، وقول النبي ( معصوم عن الخطأ ، وقول القائس ليس بمعصوم عن الخطأ ، فيقدم قول المعصوم على غيره(
) . 
حجة الشافعية : 

1. إنَّ الصحابة ( والتابعين اذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا الى القياس ولا ينظروا إليه ، وأما ما روي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن غير صحيح ، وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند مَنْ قدَّم القياس بوجه من الوجوه(
).
فعن سيدنا عمر بن الخطاب ( قال : ( لولا هذا لقضينا فيه برأينا ) ، رواه البيهقي وقال : وقد رويناه موصولا عن بن جريج عن عمرو بن دينار(
) . ورجوعه ـ سيدنا عمر ( ـ الى توريث المرأة من دية زوجها ، وعمل به جماعة من الصحابة(
) . 

واعترض : 

بقول ابن عباس لأبي هريرة ( ، وقد روى عن النبي ( : (( الوضوء مما مست النار )) ، فقال : ( أنتوضأ من الحميم ، أي الماء الحار ، فقال أبو هريرة ( : يا ابن أخي اذا سمعت حديثاً عن رسول الله ( فلا تضرب له مثلاً ) رواه الترمذي ، وقال : وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار (
) .

وقد رد : بأنَّ ذلك استبعاد لمخالفة الظاهر ، أي لم يخالفه للقياس ، بل لاستبعاده له لظهور خلافه ، وفي الصحيحين عن ابن عباس ( : (( أن النبي ( أكل من كتف شاة ولم يتوضأ )) ، رواه البخاري ومسلم(
) . وخبر معاذ ( عندما أرسله النبي ( الى اليمن(
) . 

2. إنَّ الخبر أقوى في غلبة الظن ؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، ويجتهد في القياس في ثبوت حكم الأصل من كونه معللاً ، وصلاحية الوصف للتعليل ، ووجوده في الفرع ، ونفي المعارض في الأصل والفرع(
) . 
وأجيب : ان احتمال كذب الراوي وفسقه وخطئه والاجمال في الدلالة والتجويز والاضمار والنسخ ... وغيره ، وهذا مما لا يحتمله القياس . 

وقد رد : إنه بعيد ؛ إذ يتطرق إلى أصل ثابت بخبر الواحد ، وبتقديم ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق إلى الدلالة(
) . 

ان خبر الواحد أصل للقياس ومستقل بنفسه كنص الكتاب ، والقياس فرع له ، فلو قدم لكان من تقديم الفرع على الأصل (
) . 

يقول ابن حجر ( رحمه الله تعالى ) عندما ناقش هذه المسألة : ( فكيف يرد الأصل بالفرع ، بل الحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال : أن الأصل يخالف نفسه )(
) . 

3. واستدل الظاهرية ـ المنكرون للقياس ـ : إنَّ الحال بمنزلة الدليل ، وهو خبر الواحد ، مع غير دليل ، وهو القياس ، كأن مفهوم الخبر ثابتاً لا معارض له(
) . 
جواب وترجيح 

إنَّ مما يرجح تقديم الخبر على القياس : انَّ الخبر ـ كما قلنا ـ يحتاج النظر فيه الى أمرين ، وهما : عدالة الراوي ، ودلالة الخبر ، والقياس يحتاج الى ستة أمور هي : حكم الأصل ، والتعليل في الجملة ، وتعيين الوصف ، ووجوده في الاصل والفرع ، ونفي المعارض في الأصل والفرع ، ولا شك أنًَّ كل ما كان يحتاج النظر في أمور كثيرة كان احتمال الخطأ فيه أكثر مما يحتاج الى النظر في أقل منها(
) . واذا قُدِّم القياس عليه كان تقديما للأضعف ، وهو باطل اجماعا(
)
والأصل عند الجمهور : أن الاصول المتفق عليها هي : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ، والكتاب والسنة من الأدلة المتفق عليها من حيث الثبوت والحجية ، والقياس مختلف في حجيته .

فالسنة النبوية الشريفة تنقسم عند الجمهور الى : متواتر وآحاد ، والمتواتر هو قطعي الدلالة ، والآحاد ظني الدلالة ، وبما أنَّ القياس ظني الدلالة فتعادلا ، فيقدم الخبر على القياس(
) . 

أما الحنفية : فالذي يبدو لي من خلال بحثي آراء العلماء وجدت أنّهم لم يبتعدوا عن رأي الجمهور ، إذ نظروا إلى المسألة من جانب آخر ، فهم والجمهور متفقون على قطعية الكتاب والسنة المتواترة ، وان سموها مشهورة في بعض الأحيان . 

فإن كانت علة القياس مستنبطة من أصل قطعي ـ كتاب أو سنة متواترة أو مشهورة ـ ، والخبر الآحاد المعارض له ظني الدلالة ، فقدموا القياس الذي استند على القطع وابعدوا الخبر الواحد الظني الدلالة . 
القاعدة السابعة

رواية مجهول الحال
مجهول الحال : كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد(
) . وقيده الحنفية برواية حديث أو حديثين ، مثل وابصة بن معبد  ، ومعقل بن سنان ... وغيرهم(
) . 
أصل بناء القاعدة 

لقد أصّل الحنفية هذه القاعدة بناءً على عدالته وضبطه وعدم فسقه ، وعدم جهالة النسب عند بعض الحنفية ، أو سكتوا عنه ; لأن السكوت في موضع الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع والمرئي فكان سكوتهم عن الرد دليل التقرير ، ويحصل هذا من خلال الاجتهاد ; لأن المراد منه من لم يعرف ذاته إلا برواية لحديث النبي رواه ولم يعرف عدالته , ولا فسقه فإنَّ وابصة وسلمة ومعقلا , وإن رأوا النبي (  ورووا عنه لا يعدون من الصحابة على ما اختاره الأصوليون لعدم معرفة طول صحبتهم ، وإنَّما نعني بهذا بالمجهول من لم يشتهر بطول الصحبة مع الرسول (  ; وإنما  عرف بما روى من حديث أو حديثين(
) . 
فسلمة بن المحبق بكسر الباء واسم المحبق صخر بن البليد بن الحارث ويقال سلمة بن عمرو بن المحبق نسب إلى جده روى عن النبي ( أنَّه قال : ( فيمن وطئ جارية امرأته فإن طاوعته فهي له وعليه مثلها , وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ) رواه ابو داود ، وقال عنه : رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة(
) . 

يقول الحنفية : ( ولم نعمل بهذا الحديث ; لأن القياس الصحيح يرده وهو كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع كحديث المصراة )(
) . 
وعن وابصة : ( أن رجلاً صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبي ( أن يعيد ) ، رواه الإمام احمد بن حنبل ، وعلق عليه من المحدثين شعيب الارنؤوط فقال : حديث صحيح ، وهذا اسناد حسن (
) . 
وعن عكرمة عن ابن عباس (  قال : (( جاء أعرابي إلى النبي (  فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟  قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ ، قال : نعم ، قال :  يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا )) رواه ابو داود والترمذي ، قال أبو عيسى : حديث ابن عباس ( فيه اختلاف ، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ( مرسلا وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي (  مرسلا ، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، قالـوا : تقبل شهادة رجل واحد في الصيام(
) .
فالشهادة بصحة الحديث بيان أن روايتهم عنه للقبول والعمل به لا للرد عليه صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة أهل المعرفة يعني مثل حديث المعروف بالفقه والعدالة والضبط فيقبل(
) 
قال بعض أصحاب الشافعي إن رواية المجهول في الكفر والصبا لا تقبل فكذا رواية مجهول الحال في الفسق فأشار إلى أن العدالة في ذلك الزمان أصل بشهادة الرسول (  فوجب التمسك به إلى أن يظهر معارض ينقضه ، فالعدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة في البحث عن سيرته وسريرته ، فأما الصبا والكفر في مجهول الحال فيهما فأصل فلا يترك إلا بيقين يعارضه فيفترقان(
) .
آراء العلماء

رأي الحنفية : اختلف الحنفية على رأيين : 

1. قبول رواية مجهول الحال اكتفاء بسلامته من الفسق ظاهرًا ، أو كان عدلاً في الظاهر ومجهول العدالة في الباطن ، وبه قال بعض الحنفية (
) . 

2. إنَّ المتأخرين من الحنفية قيدوا القول بالقبول بصدر الإسلام بغلبة العدالة على الناس ، وأما مجهول الحال في زماننا فلا يقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد(
) . 

رأي الشافعية : اختلف الشافعية فيما بينهم على ثلاثة آراء  : 

1. عدم قبول رواية مجهول الحال ما لم تعلم عدالته  . حكاه ابن الصلاح والبيهقي من الشافعية (
) .

2. موافقة رأي الحنفية في قبوله ، وبه قال بعض الشافعية كابن فورك وسليم الرازي (
)  . 

3. الوقف إذا روى التحريم إلى ظهور عدالته ، وبه قال الجويني(
) . 
تحرير محل الخلاف: 

إذا كان مجهول العين : بالشروط الثلاثة وهي : الإسلام والتكليف والضبط وهو من لم يشتهر ، ولم يرو عنه إلا راو واحد ، ولا نعرف هل هو مسلم أو كافر ، ولا نعلم عنه أنه مكلف أو غير مكلف ، ولا نعلم هو يضبط ام لا ؟ فذهب جمهور أهل العلم أنه لا يقبل ، ولم يخالف في ذلك إلا من لم يشترط في الراوي الا مجرد الإسلام ، وأما مجهول الحال ، من أنه مسلم ومكلف وضابط ، مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه(
) ، فهذا الذي اختلف فيه العلماء  : 

الأدلة ومناقشتها

حجة الشافعية والجمهور . 
استدل الجمهور بالمنقول والمعقول : 

أما المنقول : 

1. قال تعالى : ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ ( سورة يونس ) ، وقال تعالى : ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ ( سورة الإسراء ) .
وجه الدلالة : دلت الآية على أنَّ حصول الظن بالمروى لا يكون إلا إذا كان الراوي عدلا ، وعلى المنع من العمل بالظن . 
أما المعقول :
2. فقد قام الإجماع على قبول رواية العدل ، فكان كالمخصص لذلك العموم فبقى من ليس بعدل داخلاً تحت العمومات(
)  . 
حجة الحنفية : 
أولا : قال الرسول ( : (( إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ))(
) . 

وقد رد من وجهين : 
1. انه لا دلالة في الحديث على المدعى ؛ لأن الرسول ( أسند الحكم بالظاهر إليه فقط دون الأمة ، فلا تقاس عليه الأمة في ذلك ، لما للرسول ( من خصائص ومميزات (
) . 

2. إنَّ هذا الحديث غير صحيح(
) ، فقيل عنه : لا أصل له ، انما هو من كلام بعض السلف ، إذ قيل عنه : لا يعرف بهذا اللفظ  ، وقال عنه ابن كثير : لم أقف له على سند(
) .
ولو سلمنا أن له أصلاً لم يصلح للاستدلال به على محل الخلاف ؛ لأن صدق المجهول غير ظاهر ، بل صدقه وكذبه سواء . 

يقول الشوكاني : ( اذا عرفت هذا فلا يصدهم ما استشهدوا به لهذا الحديث الذي لم يصح بمثل قوله ( : (( أقضي له على نحو ما أسمع ))(
)  ، وبما في صحيح البخاري عن عمـر ( : (( وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم )) (
) )(
) .

ثانياً : عن عكرمة عن ابن عباس (  قال : (( جاء أعرابي إلى النبي (  فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟  قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ ، قال : نعم ، قال :  يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا )) رواه ابو داود ، وقال عنه الترمذي : حديث ابن عباس (  فيه اختلاف ، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ( مرسلا ، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ( مرسلا والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم(
) . 

وجه الدلالة : ان النبي ( قبل شهادة الاعرابي في رؤية هلال شهر رمضان ، وهو لا يعرف عنه الا كونه مسلما ، ولم يعلم من عدالة وفسق ، فإذا قبلت شهادته ، فمن باب أولى قبول خبره ، نظرا للاحتراز من الشهادة أكثر من الرواية(
) . 

وقد رد : إنكم لم تثبتوا دليلاً على أنَّ النبي ( قد قبل شهادة ذلك الاعرابي ، وهو لا يعلم عن عدالته شيئاً ، فقولكم هذا مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل أن الظاهر أنَّ النبي ( لم يقبل شهادته الا لكونه عدلا لوجهين :ـ 

1. ان الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم ، إذ قال تعالى : ﭽ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ ( سورة الفتح ) ، وبتعديل الرسول ( ، إذ قال : (( إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا )) رواه الطبراني ، وقال عنه الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (
) . 

2. في زمن النبي ( كانت الخيانات قليلة والخبث والكذب نادراً والقلوب صافية ، وكان الظاهر من المسلمين العدالة ، فلذلك قبلت شهادته وبذلك ثبت أنَّ النبي ( لم يقبل خبر مجهول الحال في العدالة ، وانما قبله ؛ لأن ظاهره العدالة(
) . 

ثانياً : ان الصحابة ( قبلوا أقوال العبيد والنساء والاعراب المجهولين ، اكتفاءً بظاهر إسلامهم وسلامتهم من الفسق(
). 

ردّ وترجيح

 لا نسلم هذا على الإطلاق ، فإنهم كانوا لا يقبلون إلا روايات الذين يعرفون بالعدالة والضبط كزوجات النبي ( وإمائهم وعبيدهم وبعض الإعراب(
) ، وإنَّ الصحابة (  ردوا كثيراً من الأحاديث لجهالة رواتها: 

فقد رد عمر بن الخطاب ( حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها : (( أن النبي ( لم يجعل لها السكنى ) ، عن أبي إسحاق قال :  كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب (  فقال : ( ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا (  لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا ) رواه ابو داود(
) .
كما رد الإمام علي ( حديث أبي سنان الأشجعي في المفوضة(
)  . 

وجه الدلالة من الحديثين : إنَّ هذا يدل على أن مجهول الحال خبره غير مقبول(
) . 

وان سلمنا بقبول رواياتهم لا لكونم عبيدا وانما لكونهم عدولاً ، والصحابة كلهم عدول ، إذ  أنَّ الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء ؛ لأنهم لم يعرفوهم بفسق (
)  

وهذا هو الراجح ـ والله أعلم ـ إذ تقرر أيضا عدم قبول رواية الفاسق ، ومجهول العين أو الحال الذي يحتمل أن يكون فاسقاً ، وأن يكون غير فاسق ، فلا تقبل روايته مع هذا الاحتمال ؛ لأن عدم الفسق شرط في جواز الرواية عنه فلابدّ من العلم بوجود هذا الشرط ، وايضا وجود الفسق مانع من قبول روايته فلابدّ من العلم بانتفاء هذا المانع ، إذ أنَّ الفسق مانع من قبول روايته ، فلابدّ من الظن بعدم وجوده في الراوي ، قياسا على حكم الكافر والصبي ، بجامع المفسدة في كل منهما (
)  . 
القاعدة الثامنة

هل يقبل خبر الآحاد في الحدود والكفارات

أصل بناء القاعدة 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني (   أنهما قــالا : (( إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله (  فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله ( : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني : إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله ( : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) . قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ( فرجمت )) رواه البخاري(
) . 
وجه الدلالة : دلّ الحديث على تعليق الرجم باعتراف المرأة ، إذ لم يشترط الأربع(
) ، ولهذا يقول ابن عبد البر في حكم هذا الحديث : ( وفي هذا الحديث إثبات خــبر الواحد وإيجاب العمل به في الحدود ) (
) . 

آراء العلماء

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم على رأيين :ـ 

1. عدم قبول خبر الآحاد في الحدود والكفارات . وبه قال الكرخي (
) . 

2. موافقة رأي الشافعية في قبوله . وبه قال أكثر الحنفية(
) . 

رأي الشافعية : قبوله في الحدود والكفارات (
) .
الأدلة ومناقشتها

حجة النافين : 

من خلال عرض حجة الكرخي وأبي الحسين البصري ، ورد الجمهور عليهما يتبين لنا حجة المثبتين ـ وهم الجمهور ـ :

استدل النافون على عدم قبول خبر الآحاد في الحدود والكفارات بحديث : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) ، رواه المتقي الهندي بهذا اللفظ ، وقال عنه :الحديث عن عمر بن عبد العزيز مرسلا ، وقال الحافظ ابن حجر : في سنده من لا يعرف (
) . 

رد وترجيح : 

1. استدلالكم بهذا الحديث باطل ، فالخبر الموجب للحد يدفع الشبهة على فرض وجودها ، وليس كل شبهة يدرأ بها الحدود ، كما في الشهادة مع احتمال الكذب ، وهذا لا يدرأ به الحد اتفاقًا ، مع إنَّ بابها أضيق ، وكذلك ظاهر الكتاب يجوز ان يكون المراد غيره ، مع ان هذا الاحتمال لا يدرأ به حدٌّ ، وإنَّ المراد من الشبهة التي تدرأ بها الحدود  ما كانت في نفس السبب لا في المثبت للحكم المسبب (
) . 

2. روي هذا الحديث بلفظ آخر ، فعن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( : ((  ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة )) ، رواه الترمذي وقال عنه : حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا  إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن ( ، ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث(
) ، وهذا هو الراجح ؛ ذلك لأن الراوي عدل ضابط جازم في حكم عملي مبني على الظن ، فيقبل كما قبل في المعاملات وغيره(
) .

(�) البحر المحيط ، للزركشي : 2/220 . 


(�) ينظر : المغرب ، للمطرزي : ص247 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/220 ، والتعريفات ، للجرجاني : ص256 ، وينظر : هداية العقول ، للحسين بن قاسم بن محمد : 1/446 . 


(�) ينظر : الإتقان للسيوطي : 1/219 .


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 10/60 ، برقم (19797 ) ، كتاب الأيمان ، باب التتابع في صوم الكفارة . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/370 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/221 . 


(�) فواتح الرحموت ، للأنصاري : 2/31-32 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 4/1909 ، برقم (4706) ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف  


(�) البحر المحيط : 2/221 . 


(�) وبه قال أكثر الحنابلة ، والزيدية . ينظر : تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/9 ، وإجابة السائل شرح بغية الآمل ، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : /72 . والقواعد والفوائد الأصولية ، للبعلي :  ص155 ، وهداية العقول ، للحسين بن القاسم بن محمد : 1/446 .


(�)  إجابة السائل شرح بغية الآمل ، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : /72 . 


(�) وهو المشهور من مذهب مالك ، ورواية عن الإمام أحمد . ينظر : البرهان في أصول الفقه ، للجوني : 1/666 ، و البحر المحيط ، للزركشي : 2/221 . والمحصول ، لابن العربي : ص120 ،  والقواعد والفوائد الأصولية ، للبعلي : ص156 .


(�) ينظر : البرهان في أصول الفقه ، للجويني : 1/667 . 


(�) ينظر : الأحكام في أصول الأحكام للآمدي : 1/138 .


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 10/60 ، برقم (19797 ) ، كتاب الأيمان ، باب التتابع في صوم الكفارة . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/370 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/221 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/370 .


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/9 . 


(�) فواتح الرحموت ، للأنصاري : 2/31 ، وهداية العقول ، للحسين بن القاسم بن محمد : 1/446 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 2/222 . 


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه : 2/303 ، برقم ( 3091) ، كتاب التفسير ، من سورة البقرة ، والبيهقي في سننه الكبرى : 10/60 ، برقم (19797 ) ، كتاب الأيمان ، باب التتابع في صوم الكفارة . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/370 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/9 . 


(�) فواتح الرحموت ، للأنصاري : 2/31 . 


(�)  ينظر : المنخول لأبي حامد الغزالي : 1/282 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 2/221 . 


(�) المصدر نفسه : 2/222 . 


(�) أخرجه الدار قطني في سننه : 2/192 ، برقم (60) ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم . 


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 4/258 ، برقم (8023) ، كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا .


(�) وبه قال بعض الحنابلة ، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن القيم . ينظر : أصول الجصاص : 1/390 ، والميزان في أصول الفقه للسمرقندي :214 . وكشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر ، الشيخ الدكتور محمد صدقي بن احمد بن محمد البورنو أبو الحارث العزي ، 1/286، واختيارات ابن القيم الأصولية : 1/230 .


(�) ينظر : الأحكام في أصول الأحكام للامدي : 1/138 ، اختيارات ابن القيم الأصولية : 1/230 .


(�)  وهو المشهور عن المالكية  ، والبعض الآخر من الحنابلة ، وهو رواية عن الأمام احمد .  ينظر: المنخول لأبي حامد الغزالي : 1/281 ، وأحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي :403  ، وكشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر ، د. محمد البورنو : 1/286 .


(�) ينظر : جمع الجوامع : 2/76 ، والأحكام في أصول الأحكام للامدي : 1/138 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/9 ، واختيارات ابن القيم الأصولية : 1/230 . 


(�) ينظر : أصول البزدوي : 1/226 . واصول السرخسي : 2/78 ، والإحكام في أصول الاحكام للآمدي : 3/154 ، والتبصرة في أصول الفقه ، لأبي اسحاق الشيرازي : 1/267، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لإبن بدران : 1/214 . 


(�) أصول الجصاص : 1/389 .


(�) ينظر : المحصول لابن العربي : 1/146 .


(�) ينظر : الميزان في أصول الفقه للسمرقندي : :/214 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 6/2503 برقم (6442) ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت . 


(�) ينظر : الميزان في أصول الفقه للسمرقندي : :/214 .


(�) اخرجه البخاري في صحيحه : 6/2622 ، برقم (6441) ، كتاب الاحكام ،  باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ، بلفظ : ( قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ) . وأبو داود في سننه : 2/550 برقم (4418) ، كتاب الحدود ، باب الرجم ، اخرجه بغير هذا اللفظ . 


(�) ينظر : الميزان في أصول الفقه للسمرقندي : :/214 .


(�) ينظر : جمع الجوامع للبناني : 2/76 ، والميزان في أصول الفقه للسمرقندي: 214 .


(�) ينظر : الميزان في أصول الفقه للسمرقندي: /215 .


(�) ينظر : جمع الجوامع للبناني : 2/76 .


(�) ينظر : أحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي : ص390 .


(�) ينظر : المعتمد ، لأبي الحسين البصري : 1/387 ، والميزان في أصول الفقه للسمرقندي : ص215 .


(�) ينظر : الميزان في أصول الفقه للسمرقندي : /215 .


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/390 .


(�) ينظر : المنخول ، لأبي حامد الغزالي : 1/283 ، وأصول الجصاص : 1/390 .


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/390 .


(�) ينظر :  المنخول ، لأبي حامد الغزالي : 1/282 وأصول الجصاص : 1/390 .


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/391 .


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للامدي : 1/138 .


(�)ينظر : مناهل العرفان لعبد العظيم الزرقاني : 1/330 ، والإحكام للامدي :1/138


(�) ينظر : الأحكام في أصول الأحكام للامدي: مج1 ، 1/138-140 .


(�)  ينظر : المنخول لأبي حامد الغزالي : 1/282 . 


(�) ينظر : الأحكام في أصول الأحكام للامدي: مج1 ، 1/138-140 .


(�) كشف الساتر ، للبورنو : 1/328 ، وينظر : أسباب اختلاف الأصوليين في القواعد الأصولية ، د. علي جميل طارش ، رسالة دكتوراه : ص408 . 


(�) ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص57 ، والكليات ، لأبي البقاء الكفوي : ص892 . 


(�) أصول الجصاص : 1/448 ، شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص242 . 


(�) كشف الساتر ، للبورنو : 1/328 ، وينظر : التحصيل من المحصول ، للأرموني : 2/29 . 


(�) أخرجه النسائي في سننه : 5/222 ، برقم (2922) ، كتاب مناسك الحج ، باب إباحة الكلام في الطواف ، والحاكم في مستدركه : 1/630 ، برقم (1687) ، كتاب الإمامة وإمامة الصلاة ، باب أول المناسك . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/160 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/443 وما بعدها . 


(�) وبه قال المالكية والحنابلة ، والشوكاني ، وبعض المعتزلة . ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص57ـ58 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/154 ، وأحكام الفصول ، لأبي الوليد الباجي : ص334 ، وجمع الجوامع ، للبناني : 2/92 ، وروضة الناظر وشرحها : 1/209 ، والمعتمد ، لأبي الحسين : 1/437 ، وكشف الساتر ، للبورنو : 1/329 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص194 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 2/813 ، برقم (2190) ، كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الحدود ، وقد رواه البخاري في أكثر من كتاب وباب . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1316 ، برقم (1690) ، كتاب الحدود ، باب حد الزنا . وينظر : أصول الجصاص : 1/444 . 


(�) أصول الجصاص : 1/445 . 


(�) أخرجه الترمذي في صحيحه : 4/41 ، برقم (1434) ، كتاب الحدود ، باب الرجم على الثيب . 


(�) أصول الجصاص : 1/445 . 


(�) أصول الجصاص : 1/445 . 


(�) كشف الساتر ، للبورنو : 1/329 . 


(�) المصدر نفسه : 1/330 . 


(�) شرح منار الأنوار ، لابن ملك : ص242 . 


(�) كشف الساتر ، للبورنو : 1/330 . 


(�) المصدر نفسه : 1/330 .


(�) المصدر نفسه : 1/330 .


(�) كشف الساتر ، للبورنو : 1/330 ـ 331 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/159 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار ، وكشف الساتر ، للبورنو : 1/331 . 


(�) ينظر : التصرة ، للشيرازي : ص301 ، وآراء الباقلاني الأصولية ، د. سعدي الجميلي : ص254 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/446 . 


(�) ينظر : المصادر السابقة ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص67 ، وآراء الباقلاني الأصولية ، د. سعدي الجميلي : ص256.


(�)  ينظر : لسان العرب لابن منظور : 3/446 ، مادة ( وحد ) . و3/70 مادة (أحد) ،  وكتاب العين للفراهيدي : 4/258 . 


(�)  ينظر : القاموس المحيط  للفيروز آبادي : 1/ 489 ، والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي : 1/241 ، باب الخاء . 


(�)  ينظر : لسان العرب لابن منظور : 3/446 ، مادة ( وحد ) . و3/70 مادة (أحد)  ، و القاموس المحيط  للفيروز آبادي : 1/338.


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/362 . 


(�)  ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/386 ، ومعرفة علوم الحديث ، للحاكم : ص67  


(�)  ينظر : التقريرات السنية ، للمشاط : ص33 . 


(�)  ينظر : كشف الاسرار عن اصول البزدوي للبخاري : 1/360 – 370 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 2/370 . 


(�)  ينظر : ارشاد الفحول للشوكاني : 1/69 ، واحكام الفصول في أحكام الاصول لأبي الوليد الباجي : / 329 ، ودراسات حول القرآن والسنة ، د. شعبان محمد اسماعيل : ص292 . 


(�)  جمع الجوامع مع حاشية البناني  ، لإبن السبكي : 1/129 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه . 


(�)  نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي : ص264 . 


(�) وحكاه ابن وهب عن الامام مالك ( رحمه الله تعالى ) ، غير أنَّ الخطيب البغدادي نقل عن الإمام مالك عكس هذا ، ولكن أنَّ إنكاره ليس للمنع إنما للكراهة .. وهو رأي ابن حزم ، إذ قال : إنها بدعة غير جائزة . ينظر : أصول السرخسي : 1/377 . والكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي : ص316  ، والإحكام في أصول الاحكام ، لابن حزم : 2/264.


(�)  ينظر : البحر المحيط للزركشي : 6/330 . 


(�)  اصول البزدوي : 1/185 . وينظر : كشف الأسرار على اصول البزدوي للبخاري: 3/42 . 


(�)  ينظر : أصول السرخسي : 1/377 . 


(�)  وبه قال : الامام احمد وأكثر أصحابه  . ينظر : روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة : ص93 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط للزركشي : 6/330 . 


(�)  البحر المحيط ، للزركشي : 6/330 . 


(�)  ينظر : أصول السرخسي : 1/377 . 


(�)  ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/49 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 6/330


(�)  ينظر : المصدر نفسه .  


(�) ينظر : لسان العرب ، لابن منظور : 11/281 ، مادة ( رسل ) . 


(�) نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي : 277  ، والبحر المحيط ، للزركشي : 6/338 ، وجمع الجوامع للسبكي على حاشية البناني : 2/168  ، 


(�)  ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي : 1/441 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 6/339 . 


(�) ينظر : اصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول : 2/30 .


(�) المستصفى ، للغزالي : ص126 . 


(�) التعريفات ، للجرجاني : ص179 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص135 . 


(�) اخرجه البخاري في صحيحه : 2/554 ، برقم ( 1451) ، كتاب الحج ، باب قوله تعالى :وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى   


(�) ينظر : ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن : 2/225 ، برقم (390) ، كتاب الحج ، باب متى تقطع التلبية . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص


(�)  وبه قال الامام مالك رحمه الله تعالى ، ورواية عن الامام أحمد رحمه الله ، وقول أكثر المتكلمين  ، وجمهور المعتزلة . ينظر : أصول الجصاص   : 2/30  ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي : 349  ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/143 – 144 ، ونهاية السول للأسنوي : 277 ، وكشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر ، د. محمد البورنو : 1/451 .


(�)  وهو الرواية الثانية عن الامام أحمد رحمه الله ، وهو قول أكثر أهل الحديث . ينظر : جمع الجوامع للسبكي على حاشية البناني : 2/169 ، ونهاية السول للأسنوي على شرح منهاج الوصول للبيضاوي : 277 . و الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : 384 ، والمنهل الروي ، لإبن جماعة : 45 ، وكشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر : 1/452 . 


(�)  ينظر : الرسالة ، للإمام الشافعي : ص370-371 ، وجامع الجوامع ، لابن السبكي على حاشية البناني : 1/169 ، وكشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر : 1/452 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : 398 . 


(�)  ينظر : كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر : 1/454 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص: 2/32 .


(�) ينظر : أصول الجصاص: 2/32- 33 ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي : 349-350 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : 402 . 


(�)  ينظر : أصول الجصاص  : 2/32 . 


(�)  ينظر : كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر : 1/452-453 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 1/452 . 


(�)  ينظر : نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي : 277 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه . 


(�) نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي: 277-278 . 


(�)  ينظر : كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر : 1/453 – 454 . 


(�)  ينظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي : 352 -353 . 


(�)  ينظر : أصول السرخسي : 1/360 . 


(�)  ينظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي : 354 -355 . 


(�) أخرجه الدار قطني في سننه : 4/206 ، برقم (15) ، كتاب عمر (  إلى أبي موسى الأشعري ، والبيهقي في سننه : 10/155 ، برقم (20359) ، كتاب الشهادات ، باب من قال : لا تقبل شهادته . 


(�)  اخرجه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه : 5/2362 برقم (6064 ) ، كتاب الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها . 


(�)  ينظر : كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر : 1/452-453 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/112 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/16 . 


(�) الخِبر : من المخابرة ، وهي كراء الأرض . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1179 ، برقم (1547) ، كتاب البيوع ، باب كراء الأرض . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 1/270 ، برقم (349 ) ، كتاب الحيض ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين  


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/18 . 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : 1/357 ، برقم (850) ، كتاب الإمامة ، باب التأمين  ، وينظر : تلخيص الحبير ، لابن حجر : 1/234 . 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : 1/259 ، برقم (855) ، كتاب الإمامة ، باب التأمين .


(�) أخرجه النسائي في سننه : 2/135 ، برقم (907) ، كتاب صفة الصلاة ، باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم  . 


(�) المستدرك على الصحيحين : 1/359 . 


(�) وبه قال المعتزلة . ينظر : ينظر : أصول الجصاص : 2/6 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/112  ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/167- 168 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/16  ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/112 .


(�) وبه قال أكثر الأصوليين والمحدثين ، والمالكية ، والحنابلة ، والزيدية . ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : 2/124 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/112 ، ومفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول ، للتلمساني : ص312 ، ولباب المحصول ، لإبن رشيق : 1/381 ، وروضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة : ص99 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص56 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 2/6 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/17 ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/167 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/18 . 


(�)  ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/17 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 3/17 ، وروضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة : ص99 ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/168 . 


(�) ينظر : المعتمد ؛ لأبي الحسين البصري : 2/169 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج 1 ، 2/339  ، وينظر : المعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/110 . 


(�) أخرجه النسائي في سننه : 2/819 ، برقم (2450) ، كتاب الرهون ، باب المزارعة بالثلث . 


(�) ينظر : غريب الحديث ، لابن سلام : 1/232 ، وغريب الحديث ، لابن قتيبة : 1/196 . 


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج 1 ، 2/339  


(�) ينظر : ما أخرجه أبو داود في سننه : 2/136 ، برقم (2894) ، كتاب الفرائض ، باب في ميراث الجدة ، و الترمذي في سننه : 4/420 ، برقم (2101) ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الجدة ، والطبراني في المعجم الكبير : 20/437 ، برقم (1067) ، باب الميم ، المغيرة بن شعبة الثقفي . والحاكم في المستدرك على الصحيحين : 4/376، برقم (7978) ، كتاب معرفة الصحابة ، باب الفرائض . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج 1 ، 2/340 . 


(�) أصول الجصاص : 1/574 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج 1 ، 2/340 .


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج 1 ، 2/340 .


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/18 ، و المعتمد ؛ لأبي الحسين البصري : 2/169 .


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج 1 ، 2/342 ،


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1172 ، برقم (1536) ، كتاب البيوع ، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة . 


(�)  ينظر : روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة : ص99 . والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج 1 ، 2/342 ، 


(�) أخرجه أبو داود في سننه : 1/634 ، برقم ( 2083) ، كتاب النكاح ، باب في الولي ، والترمذي في سننه : 3/407 ، برقم ( 1102) ،  باب ما جاء لا نكاح إلا بولي .


(�) أخرجه أبو داود في سننه : 2/332 ، برقم (3610) ، كتاب القضاء ، باب القضاء باليمين والشاهد . 


(�)  أخرجه الترمذي في سننه : 3/627 ، برقم (1343) ، باب الاحكام ( اليمين مع الشاهد) . 


(�) ينظر : نصب الراية ، للزيلعي : 3/181 . 


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه : 1/280 ، برقم (368) ، كتاب الحيض ، باب التيمم . 


(�)  أصول الجصاص : 2/59 . 


(�) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال : 9/1044 ، برقم (27546) ، كتاب الطهارة ، فصل في التيمم 


(�) ينظر : عون المعبود ، لأبي الطيب الآبادي : 1/355 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص  : 2/59 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/107 . 


(�) وبه قال الإمام مالك ( رحمه الله تعالى ) ، والإمام أحمد ( رحمه الله تعالى) ، وأكثر المتكلمين  . ينظر : روضة الناظر وجنة المناظر ، لإبن قدامة : ص95 ، ومفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول ، للتلمساني : ص325 . 


(�)  ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص224 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص434 . 


(�)  ينظر : تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/108 . 


(�) ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص224 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/108. 


(�) فقد روى البخاري هذه الاخبار  : 1/157 ، برقم (395) ، أبواب القبلة ، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ، و2/869 ، برقم (2332) ، كتاب المظالم ، باب صب الخمر في الطريق . وينظر : روضة الناظر وجنة المناظر ، لإبن قدامة : ص95 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : ص3/108 . 


(�) ينظر : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، للقاضي عياض : ص68  ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 3/108 . 


(�) البرهان في أصول الفقه ، للجويني : 1/418 . 


(�) روضة الناظر وجنة المناظر ، لإبن قدامة : ص95 ، وينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص225 . 


(�) المصدران نفسهما . 


(�)  سبق تخريجه . 


(�)  ينظر : مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول ، للتلمساني : ص326 -327 ، والكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي : ص381 ، وتدريب الراوي ، للسيوطي : 1/335 . 


(�) ينظر : ما أخرجه البيهقي في سننه : 2/80 ، برقم (2368) ، كتاب الحيض ، باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح . واصول الجصاص : 2/69 . 


(�)  اخرجه البخاري في صحيحه : 1/75 ، برقم ( 170) ، كتاب الوضوء ، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . 


(�)  اخرجه الدار قطني في سننه : 1/66 ، برقم (16) ، كتاب الطهارة ، باب ولوغ الكلب في الإناء . 


(�) شرح معاني الآثار ، للطحاوي : 1/ 23 . 


(�)  وبه قال بعض المالكية ، والظاهرية والمعتزلة ، والشوكاني ، إذ يقول : ( وهذا هو الحق ؛ لأنا متعبدون بروايته لا برأيه ) ،  . ينظر : أصول الجصاص : 2/68 ، والميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص300 ، و المحصول ، لابن العربي : ص89  ، والإحكام في أصول الأحكام ، لإبن حزم الظاهري : 2/154 ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/175 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص59 .


(�) ينظر : اصول الجصاص : 2/68 ، والميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص300


(�)  وبه قال أكثر المالكية ، والحنابلة  . ينظر : ينظر : التبصرة ، للشيرازي : ص343 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص56  ، والمحصول ، لابن العربي : ص89  ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 2/562 .


(�) ينظر : أصول الجصاص : 2/68 ، والميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص300 ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/174 ،  وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص436 -437 . 


(�)  الميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص300-301 ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/176  


(�)  الميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص300 ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/175 . 


(�) الميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص300  . 


(�) المصدر نفسه . 


(�)  ينظر : فواتح الرحموت :  /


(�)  ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص56 . 


(�)  الإحكام في أصول الأحكام ، لإبن حزم الظاهري : 2/154 . 


(�) التبصرة ، للشيرازي : ص343  ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 2/562 . 


(�) أخرجه أبو داود في سننه : 1/634 ، برقم (2083) ، كتاب النكاح ، باب في الولي ، والترمذي في سننه : 3/407 ، برقم (1102) ، كتاب كتاب النكاح ، باب لا نكاح الا بولي . 


(�) ينظر : ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : 6/517 ، برقم (11900) ، كتاب الطلاق ، باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف ، وتحفة الأحوذي : 4/194 ، والتلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 2/26 . 


(�) ينظر : ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ : 2/498 ، برقم (567) ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/55 . 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه : 1/12 ، برقم (8) ، كتاب الايمان ، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( بني الإسلام على خمس ) . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 4/1641 ، برقم (4243) ، كتاب التفسير ، سورة البقرة . 


(�)  اخرجه مسلم في صحيحه : 1/45 ، برقم (16) ، كتاب الايمان ، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


(�)  اخرجه مسلم في صحيحه : 1/45 ، برقم (16) ، كتاب الايمان ، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام .


(�) عمدة القاري : 1/121 . 


(�)  اخرجه البخاري في صحيحه : 1/293 ، برقم (818) ، كتاب صفة الصلاة ، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث . 


(�) ينظر : ما أخرجه البخاري في صحيحه ورواه : 1/291 ، وما بعدها ، كتاب صفة الصلاة ، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث .


(�) ينظر : الميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص278 . 


(�)  وبه قال عامة أهل الاصول ، منهم المالكية ، والحنابلة  والمعتزلة . ينظر : الميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص278 ، الإحكام في اصول الأحكام ، للآمدي : 2/115 ، ولباب المحصول في علم الأصول ، لابن رشيق القيرواني : 1/377 ، وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، للرهنوي : 2/412 -413 . وروضة الناظر وجنة الناظر ، لابن قدامة : ص76 -77 . والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/141


(�) ينظر : أصول الجصاص  : 2/75 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه  : 2/75 .


(�) وبه قال ابن حزم . ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ؛ لإبن حزم الظاهري : 1/132 .


(�) ينظر : الرسالة ، للإمام الشافعي : ص370 ، والمستصفى ، للغزالي : 1/133 ، واللمع ، للشيرازي : ص43 ، والمعتمد : 2/141 ، والبحر المحيط :  /    ، والإحكام في أصول الأحكام ؛ لإبن حزم الظاهري : 1/132 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/55 ، والمسودة : ص253 . 


(�)  ينظر : الأحكام للآمدي : 2/115 ، وفتح المغيث ، للسخاوي : 1/279 وما بعدها ، ومقدمة ابن الصلاح المسمى ( علوم الحديث ) للشهرزوري  : ص119 وما بعدها  ، وأثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء ، د. عبد الله الحديثي : ص186 


(�) اخرجه الترمذي في سننه : 3/581 ، برقم ( 1285 ) ، كتاب البيوع ، باب باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا . 


(�)  ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي : 3/58 ، وارشاد الفحول : ص57 ، والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، للابناسي : 1/364 وما بعدها ، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ، للصنعاني : 2/392 . 


(�)  اخرجه الطبراني في المعجم الكبير : 7/100 ، برقم (6491) ، باب السين ، سليمان بن أكيمة الليثي  


(�)  ينظر : لباب المحصول ، لإبن رشيق القيرواني : 2/378 ، ومجمع الزوائد ، للهيثمي : 1/384. 


(�)  ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/56 ، وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، للرهنوي : 2/414 . 


(�)  ينظر : الميزان في أصول الفقه للسمرقندي : ص278 . 


(�)  ينظر : ما أخرجه الحاكم في المستدرك : 3/339 ، برقم (5305) ، كتاب معرفة الصحابة ( ، باب ذكر حاطب بن أبي بلتعة (  . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري : 3/56 . 


(�)  كشف الأسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري : 3/55 . 


(�) اخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : 5/272 ، برقم (5292) ، الجزء الخامس ، من اسمه محمد . 


(�)  ينظر : الميزان في أصول الفقه ، للسمرقندي : ص278 . 


(�)  اخرجه بهذا اللفظ احمد بن حنبل في مسنده : 4/80 ، برقم (16784) ، مسند المدنيين ، حديث جبير بن مطعم ( . 


(�)  ينظر : الميزان في أصول الفقه للسمرقندي : ص278 – 279 ، ولباب المحصول ، لإبن رشيق القيرواني : 2/378 . 


(�)  البرهان في أصول الفقه ، للجويني : 1/422 . 


(�)  ينظر : الميزان في أصول الفقه للسمرقندي : ص 279 . 


(�) أصول الجصاص : 2/75 . 


(�) كشف الأسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري  : 3/55


(�)  ينظر : المصدر نفسه .  


(�) أخرجه الترمذي في سننه : 5/34 ، برقم (2567) ، كتاب العلم ، باب الحث على تبيلغ السماع . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 2/755 ، برقم (2041) ، كتاب البيوع ، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة . 


(�) فتح الباري : 4/363 . 


(�)  ينظر : أصول الشاشي : ص173 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج : 2/300 . 


(�) وبه قال الامام مالك رحمه الله تعالى ، وأبو بكر الأبهري  . ينظر : الوصول الى قواعد الأصول للتمرتاشي : ص266 .  ، ومفتاح الوصول الى علم الأصول ، للتلمساني : ص318 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص55 


(�)  وبه قال الحنابلة ، وأكثر المالكية ، والشوكاني  . ينظر : ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 1/343  ، ومفتاح الوصول الى علم الأصول ، للتلمساني : ص318  ، وروضة الناظر وجنة المناظر : ص100 ، وأصول الفقه ، لإبن مفلح : 2/627 ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : ص315 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 2/167 وما بعدها ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/378 ، و ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص55  ، والأدلة المتعارضة ، للأستاذ بدران أبي العينين : ص206 ، 235 ، والتعارض والترجيح ، للبرزنجي : 1/238 .


وفي المسألة ىراء اخرى هي : 


الرأي الثالث : التوقف فهما متساويان ، وبه قال القاضي الباقلاني . 


الرأي الرابع : إنْ كانت علة القياس منصوصة بنص قطعي فالقياس كالنص على حكمها ، وان كان الأصل مقطوعا به فقط ، فالاجتهاد والترجيح ، وبه قال المعتزلة . ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : 2/118 ، ونهاية السول : 2/312 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص55  ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/163 .


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري : 2/377 . 


(�)  ينظر :  التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج : 2/300 . والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 2/163 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص410 ، والتعارض والترجيح ، للبرزنجي : 1/237 . 


(�) ارشاد لفحول ، للشوكاني : ص55 . 


(�) ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص310 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص310ـ 311 . 


(�) ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص55 . 


(�) اخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 8/114 ، برقم ( 16187) ، كتاب الديات ، باب دية الجنين . 


(�) ينظر : ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص55 . 


(�) أخرجه الترمذي في سننه : 1/114 ، برقم (79) ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار . 


(�) اخرجه البخاري في صحيحه : 1/86 ، برقم (204) ، كتاب الوضوء ، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ، ومسلم في صحيحه : 1/273 ، برقم (354) ، كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار . 


(�) ينظر : ما أخرجه أبو داود في سننه : 2/327 ، برقم (3592) ، كتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، والترمذي في سننه : 3/616 ، برقم ( 1327 ) ، كتاب الاحكام ، باب القاضي كيف يقضي.


(�) ينظر : أصول الفقه ، لإبن رجب الحنبلي : 2/630  ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص56 . 


(�)ينظر : أصول الفقه ، لإبن رجب الحنبلي : 2/630  .


(�) أصول الفقه ، المسمى ( اجابة السائل شرح بغية الآمل ) للأمير الصنعاني : 1/131 . 


(�) فتح الباري ، لإبن حجر : 4/366 . 


(�) ينظر : الأدلة المتعارضة : ص206 ، 235 ، وشرح التلويح : 2/167 وما بعدها ، والإحكام في اصول الأحكام ، لابن حزم : 1/133 ، والتعارض والترجيح ، للبرزنجي : 1/238 . 


(�)  ينظر : ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص56 .


(�)  ينظر : أصول الفقه المسمى ( اجابة السائل شرح بغية الآمل ) ، للأمير الصنعاني : 1/121 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/122  ، والتعارض والترجح ، للبرزنجي : 1/213 . 


(�) توضيح الأفكار ، للصنعاني : 2/191 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/385 . 


(�) المصدر نفسه : 2/386-387 . 


(�) أخرجه ابو داود في سننه : 2/563 ، برقم (4460) ، كتاب الحدود ، باب في الرجل يزني بجارية امرأته . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/386 . 


(�) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : 4/228 ، برقم (18032 ) ، مسند الشاميين . 


(�) اخرج أبو داود في سننه : 1/715 ، برقم (2340) ، كتاب الصيام ، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان . والترمذي في سننه : 3/74 برقم (691) ، كتاب الصوم ، باب الصوم بالشهادة . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/387 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص126 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/387 .


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج : 2/318 . والمهذب في علم أصول الفقه المقارن ، د. عبد الكريم النملة : 2/723. 


(�)  وبه قال جمهور العلماء منهم المالكية ، والحنابلة والزيدية . ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج : 2/318 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص53 . 


(�) ينظر : الاحكام للآمدي : 2/92 ، ومفتاح الوصول ، للتلمساني : ص337 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص53 ،  والسنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ، د. مصطفى السباعي : ص175 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج : 2/318 . والمهذب في علم أصول الفقه المقارن ، د. عبد الكريم النملة : 2/723. 


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج : 2/318 . وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص53 .


(�) ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص54 ، والمهذب في أصول الفقه المقارن ، د. عبد الكريم النملة : 2/722 . 


(�) ينظر : ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص53 -54 . 


(�)  لم أجد أحدا قد روى الحديث بهذا اللفظ ، قال عنه ابن حجر : (سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعا وأن الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله متولي السرائر ) ، تلخيص الحبير ، لابن حجر : 4/192 .


(�)  ينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص53 .


(�)  ينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص53 ، 


(�)  الدرر المنتثرة : 1/36 ، وينظر : كشف الخفاء : 1/220 . 


(�) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1337 برقم (1713) ، كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . بلفظ : (( إنَّكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار )) . 


(�)  هذا جزء من حديث  أخرجه البخاري في صحيحه : 2/934 برقم (2498) ، كتاب الشهادات ، باب الشهداء العدول ، أخرجه عن عبد الله بن عتبة قال : ( سمعت عمر بن الخطاب (  يقول :  إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة )  


(�) ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص54 . 


(�) اخرج أبو داود في سننه : 1/715 ، برقم (2340) ، كتاب الصيام ، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان . والترمذي في سننه : 3/74 برقم (691) ، كتاب الصوم ، باب الصوم بالشهادة . 


(�) ينظر : المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن ، د. عبد الكريم النملة : 2/723 . 


(�) اخرج الطبراني في المعجم الأوسط : 1/144 ، برقم (456) ، من أول الكتاب ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين : 3/732 ، برقم (6656) ، كتاب معرفة الصحابة ( ، ذكر عويمر بن ساعدة ( . 


(�) المهذب في علم أصول الفقه المقارن ، د. عبد الكريم النملة : 2/724 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص127 . 


(�) المهذب في علم أصول الفقه المقارن ، د. عبد الكريم النملة : 2/724 . 


(�) اخرجه الامام مالك من رواية محمد بن الحسن في موطئه : 2/539 ، برقم ( 594) ، كتاب الطلاق ، باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق . وابو داود في سننه : 1/698 ، برقم (2291) ، كتاب الطلاق ، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس . 


(�) ينظر : ما أخرجه الامام مالك من رواية محمد بن الحسن في موطئه : 2/460 ، برقم (542) ، كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا  . 


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم : 1/132 ، واللمع ، للشيرازي : ص42 ، وشرح  الكوكب المنير : 2/414 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص54 . 


(�) ينظر : روضة الناظر ، لابن قدامة  : ص78 ، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن ، د. عبد الكريم النملة : 2/724 . 


(�) ينظر : ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص53 -54 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 2/971 ، برقم (2575) ، كتاب الشروط ، باب الشروط التي لا تحل في الحدود . 


(�) نصب الرايه ، الزيلعي : 4/105 . 


(�) التمهيد ، لابن عبد البر : 9/92 . 


(�) ينظر : تيسير التحرير : 3/88 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 3/88 .


(�)  وبه قال الحنابلة والشوكاني . ينظر : تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، للرهوني : 2/431 ، وروضة الناظر : ص100  ، و إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص56 .


(�) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال : 5/440 ، برقم (12957) ، كتاب الحدود ، في الاكمال من الفصل الأول في وجوب الحدود . 


(�) ينظر : تيسير التحرير ، لأمير بداشاه : 3/88 . وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص56 ، و تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، للرهوني : 2/431 . . 


(�) اخرجه الترمذي : 4/33 ، برقم (1424) ، كتاب الحدود ، باب درء الحدود . 


(�) ينظر : تيسير التحرير ، لأمير بداشاه : 3/88 . و تحفة المسؤول في شرح مختصر منتى السول ، للرهوني : 2/431 ، وروضة الناظر : ص100 . 
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